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، تـولى الرئاسـة     )أوكرانيـا (في غياب السيد سيرجييف       
  .، نائب الرئيس)المغرب(السيد شقوري 

  .١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة   
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٧٩البند  

) تابع (عن أعمال دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين      
)A/67/10(  
في سياق تعليقه علـى موضـوع    ): ألمانيا (السيد هوث   - ١

حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة،          
قــال إنــه علــى الــرغم مــن أنــه لــيس لــدى وفــده أفكــار مــسبقة  
بشأن النتائج المحتملة لعمل اللجنـة بـشأن هـذا الموضـوع، فإنـه              

مثـل في إجـراء تحليـل مـتين        مقتنع بأن نقطـة البدايـة يجـب أن تت         
ــانوني محــدد     ــة واعتمــاد رأي ق ــدول الحالي شــامل لممارســات ال

وكرر موقف وفده بأنه ينبغـي للجنـة أن تـستند           . بوجه خاص 
وتعتـبر قواعـد الحـصانة متأصـلة        . في أعمالها إلى القـانون النافـذ      

في الغالــب في القــانون الــدولي العــرفي، لأن مطالبــات دولــة مــا 
ة القضائية على مسؤولي دولـة أخـرى، في مجـال        بممارسة الولاي 

يتسم بحساسية سياسية وهو تعـيين الـسلطات الـسيادية للـدول         
والاحترام المتبادل فيما بينـها، قـد يتعـدى علـى حقـوق الدولـة        

ــتي      . الأخــيرة ــذ، ال ــانوني الناف ــام الق ــد النظ ــت أن قواع ــد ثب وق
ــا       ــة بوجــه ع ــة، مقبول ــدول المعني ــسيادية لل ــوق ال ــوازن الحق م ت

ــدول إلى       ــلوك ال ــستند س ــى أن ي ــا، عل ــد تم اتباعه ــالي فق وبالت
القواعــد العرفيــة المقبولــة حــتى لا تعــرض علاقاتهــا مــع نظرائهــا 

  .للخطر
وذكــر أن وفــده يتفــق مــع معظــم المــسائل المحــددة في     - ٢

 مـن التقريـر الأولي للمقـررة الخاصـة          ٧٧ إلى   ٧١الفقرات من   
)A/CN.4/654 ( وضــع خطــة عمــل ويوافــق علــى أن مــن شــأن

مفصلة أن ينظم عمل اللجنة في هذا الموضوع بـشكل أفـضل؛            
وينبغـي بوجـه    . مع أن بعض جوانبها يحتاج إلى مواصلة النظـر        

ــادئ       ــيم ومب ــة ق ــل الحــصانة في منظوم ــستند تحلي خــاص، أن ي

ــانوني محــدد بوجــه خــاص     ــدولي المعاصــر إلى رأي ق القــانون ال
لتركيـــز علـــى وإلى ممارســـات الـــدول ذات الـــصلة بـــدلا مـــن ا

ــارات مجــردة  ــا إذا كــان يمكــن أن    . اعتب ــه م ومــن المــشكوك في
يــضطلع بهــذا التحليــل في هــذه المرحلــة المبكــرة لأنــه قــد يخــل    

المــسائل العامــة ذات الطــابع ”وفيمــا يتعلــق بـــ . بــبعض النتــائج
ــاهيمي  ــهجي والمف ــرة  “المن ــذكورة في الفق ــر  ٧٢ الم ــن التقري  م

ــد مناقــش   ــا إذا كــان ينبغــي أن  الأولي، قــد يكــون مــن المفي ة م
يكون هناك تمييز مفاهيمي بـين الحـصانة مـن الولايـة القـضائية              
ــة       ــضائية الجنائيـ ــة القـ ــن الولايـ ــصانة مـ ــة والحـ ــة الأجنبيـ المدنيـ

  .الأجنبية
وأضاف أن الحصانة لا تؤدي حتمـا إلى الإفـلات مـن         - ٣

ولما كانت مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب أمـرا بـالغ              . العقاب
ن الدول تعتبر مسؤولة عن ممارسة الولايـة القـضائية          الأهمية، فإ 

على مسؤوليها إذا اشتبه بارتكابهم أعمالا غـير قانونيـة ويمكـن       
وإذا لم تــفِ . أيــضا أن تتنــازل عــن حــصانة هــؤلاء المــسؤولين 

ــة       ــا إمكاني ــاك دائم ــإن هن ــالغرض، ف ــة ب ــات التقليدي ــذه الآلي ه
وفــده يفهــم اللجــوء إلى المحــاكم الدوليــة، علــى الــرغم مــن أن  

ــه ينبغــي اســتبعاد مــسألة حــصانة مــسؤولي      ــة بأن موقــف اللجن
ــاق      ــن نطـ ــة مـ ــة الدوليـ ــضائية الجنائيـ ــة القـ ــن الولايـ ــدول مـ الـ

  .الموضوع
وأردف أن إدراج الموضـــوع المتعلـــق بتـــشكيل وأدلـــة   - ٤

القـانون الـدولي العــرفي في برنـامج عمـل اللجنــة طويـل الأجــل      
ه ويؤيـد تمامـا الهـدف       وبينما يشاطر وفد  . هو أمر محل ترحيب   

 لتـوفير توجيهـات     -من دراسة اللجنة للقـانون الـدولي العـرفي          
عملية للقضاة والمحامين والدبلوماسيين والمستشارين القـانونيين       

ــانون     ــذا الق ــق ه ــع   –الحكــوميين المكلفــين بتطبي ــه يتفــق م  فإن
ولمــا كــان . أعــضاء اللجنــة الــذين يفــضلون اتبــاع نهــج معتــدل 

لعــرفي يــشكل موضــوعا أكــبر بكــثير مــن أن   القــانون الــدولي ا
ــة علــى الجوانــب     ــه ينبغــي أن تركــز اللجن يعــالج في مجملــه، فإن
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العمليـــة وعلـــى المـــشورة الـــتي يلتمـــسها القـــضاة أو المحـــامون   
وســيتابع وفــده المــشروع عــن كثــب وهــو علــى       . الوطنيــون

اسـتعداد لــدعم عمــل اللجنـة حــول هــذا الموضـوع مــن خــلال    
وهـــو . لممارســـة الألمانيـــة ذات الـــصلةتـــوفير المعلومـــات عـــن ا

يــشجع الــدول والمنظمــات الدوليــة الأخــرى علــى أن تحــذو       
حذوه، لأن إجراء تحليل لممارسات الدول أمر حاسم لتحقيـق          
نتــــائج مــــن شــــأنها أن تــــوفر مــــساعدة ملموســــة لممارســــي   

  .الدولي القانون
وانتقـــل إلى موضـــوع التطبيـــق المؤقـــت للمعاهـــدات،   - ٥

 مـن اتفاقيـة     ٢٥تطبيق المنصوص عليـه في المـادة        فقال إن هذا ال   
فيينــا لقــانون المعاهــدات، قــد أصــبح أكثــر تــواترا علــى مــر         
ــصديق الوطنيــة        ــول إجــراءات الت ــسنين، وخاصــة عنــدما تح ال

ــدة    ــاذ المعاه ــدء نف ــل بب ــة دون التعجي ــذه  . المطول ــستخدم ه وت
. الممارسة بوتيرة متساوية للصكوك الثنائية والمتعددة الأطـراف       

تمثــل فهــم وفــده في أن التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة يعــني في   وي
الواقع أن نظامها يوضع موضع التنفيذ، ويحكم العلاقـات بـين           
ــذي يتفــق     ــة إلى الحــد ال ــدول المتفاوضــة أو الأطــراف المحتمل ال

ويمكن للدول أن تقرر الحـد مـن نطـاق التطبيـق المؤقـت              . عليه
برمـة بمـشاركة    للمعاهدة، كما حدث لكـثير مـن المعاهـدات الم         

ألمانيا؛ وفي مثل هذه الحالات، يحدد مدى التطبيق المؤقـت إمـا            
ــى      ــاق عل ــضمن الاتف ــذي يت ــا أو في الــصك ال في المعاهــدة ذاته

  .التطبيق المؤقت
وذكر أن القـانون المحلـي في كـثير مـن البلـدان، بمـا في                  - ٦

ذلك بلده، يحدد مدى التطبيق المؤقـت للمعاهـدة الـذي يمكـن             
وإذا كــان تنفيــذ المعاهــدة يتطلــب    . يــه أو تنفيــذه الاتفــاق عل

ــدول المتفاوضــة،     ــانون داخلــي لإحــدى ال تعــديل أو اعتمــاد ق
كان التطبيق المؤقت من جانـب تلـك الدولـة مـستحيلا، علـى              
. الأقــل إلى أن يــتم تغــيير التــشريعات ذات الــصلة أو اعتمادهــا

 نفــسه إذا كــان التمويــل الــذي تحتــاج إليــه الــشيءوقــد ينطبــق 
ولـذلك، فـإن    . لمعاهدة يقتضي الحـصول علـى موافقـة برلمانيـة         ا

الدول غالبا ما تحد من التطبيـق المؤقـت لمعاهـدة حـسب إطـار               
قانونها الداخلي النافذ، مما يجعل من الواضح أنهـا قـد لا تكـون              

وإلا، فـإن   . في وضع يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بشكل كامـل        
ؤقـت للمعاهـدة اعتبـارا مـن      بإمكانها أن توافق علـى التطبيـق الم       

  .الإخطار باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة
وأفاد بـأن التطبيـق المؤقـت لا يمثـل تعـبيرا عـن موافقـة                  - ٧

الدولة على الالتزام، كما إنه لا يؤدي إلى التزام بالإعلان عـن            
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٢٥ مـن المـادة      ٢وتنص الفقرة   . هذه الموافقة 

لتي تقرر أنه لـيس لـديها نيـة بـأن تـصبح طرفـا          على أن الدولة ا   
 على سبيل المثال، بسبب رفـض موافقـة البرلمـان           -في المعاهدة   

ومــع ذلــك، .  يمكنــها إنهــاء التطبيــق المؤقــت-التــصديق عليهــا 
فإن مسألة ما إذا كان يمكن للدول التي سبق أن وافقـت علـى              

 المؤقـت   الالتزام بمعاهدةلم يبـدأ نفاذهـا بعـد، أن تنـهي التطبيـق            
للمعاهدة وكيف يتسنى لها ذلك، تعتمد على الشروط المحـددة          

  .للاتفاق بشأن هذا التطبيق
وفيما يتعلـق بموضـوع المعاهـدات عـبر الـزمن، أعـرب               - ٨

ــها، كمــا      ــة تغــيير شــكل عمل عــن ترحيــب وفــده بقــرار اللجن
اقترح فريق الدراسات، اعتبـارا مـن الـدورة الخامـسة والـستين             

الاتفاقــــات ”قــــرر الخــــاص لموضــــوع   وتعــــيين الم) ٢٠١٣(
وقـال إنـه    . “والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفـسير المعاهـدات       

يتطلع إلى تلقي التقرير الأول للمقرر الخاص، الـذي مـن شـأنه     
أن يجعــل العمــل القــيّم الــذي اضــطُلع بــه حــتى الآن في متنــاول 
الدول بشكل أفضل مما كان عليـه عنـدما كـان يـضطلع بـه في                

  .ق الدراساتإطار فري
كمـــا أعـــرب عـــن ترحيـــب وفـــده بأعمـــال فريـــق         - ٩

الدراسات خلال الدورة الماضية، وبوجه خاص، بالانتهاء مـن         
ــق    ــرئيس الفري ــة ل ــرار  . وضــع الاســتنتاجات الأولي ــؤدي الق وي

ــساعدة       ــد نطــاق الموضــوع إلى م ــوان وتقيي ــيير العن ــق بتغ المتعل
ت اللاحقــة اللجنــة علــى التركيــز علــى الأثــر القــانوني للاتفاقــا 
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وعلى الممارسـة فيمـا يتعلـق بتفـسير المعاهـدات والمـسائل ذات              
ويحث وفده الـدول والمنظمـات الدوليـة الأخـرى علـى            . الصلة

  .تزويد اللجنة بمعلومات عن ممارساتها في هذا الشأن
ــاز   - ١٠ ــسيد بونيف ــيرو (ال في ســياق معالجــة موضــوع   ): ب

نائيـة الأجنبيـة،    حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الج      
قال إنه على الرغم من أنه سبق لوفده أن اعتـرض علـى بعـض               
الاستنتاجات الواردة في تقارير المقرر الخاص السابق، فإن مـن          
ــساهم في      ــارير أن ي ــصارم والمتعمــق لتلــك التق شــأن الطــابع ال

ــستقبل     ــذا الموضــوع في الم ــشأن ه ــل ب ــدأ حمــاس   . العم ــد ب وق
امهــا بأعمــال اللجنــة يــؤتي ثمــاره المقــررة الخاصــة الجديــدة والتز

ــه       ــذي وُصــف بأن ــا الأول، ال ــضح مــن عــرض تقريره كمــا يت
  . في طابعه“انتقالي”
وذكر أن من المهم تحديـد الجوانـب الفنيـة للموضـوع              - ١١

قبل تناول الجوانب العملية لتنفيذه؛ ولذلك، فـإن وفـده يوافـق          
. دةعلى النهج التـدريجي الـذي اقترحتـه المقـررة الخاصـة الجدي ـ            

وفي هــذا الــصدد، ينبغــي تنــاول موضــوع الحــصانة مــن وجهــة 
نظر القانون النافذ والقانون المنـشود علـى حـد سـواء؛ ويمكـن              
أن يؤدي الفصل بين النهجين إلى عدم الاتساق المنهجي نظـرا           
لتطور الموضوع وما له مـن روابـط وثيقـة مـع مختلـف مجـالات                

تمييز بين الحـصانة    ويعتبر الأسلوب المنهجي لل   . القانون الدولي 
الشخـصية والحــصانة الموضـوعية مناســبا بـالنظر إلى الخــصائص    

. المحددة لكل نوع مـن الحـصانة وتطويرهـا في القـانون الـدولي             
ويوافق وفـده أيـضا علـى أن الطـابع العملـي لحـصانة مـسؤولي                
الدول من الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة هـو أمـر أساسـي             

  .للاعتراف بهذه الحصانة
وأفــاد بأنــه في حــين أن حــصانة مــسؤولي الــدول مــن     - ١٢

الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة الأجنبيـــة، كمـــا لاحظـــت المقـــررة  
ــه عواقــب علــى النظــام القــانوني الواجــب     الخاصــة الجديــدة، ل
التطبيــق علــى المــسؤولية الدوليــة للأفــراد، فــإن لــه أيــضا آثــارا   

ذلك، ولــ. مباشــرة علــى مــسؤولية الــدول، والعكــس بــالعكس
فإنـه ينبغــي إيـلاء مزيــد مــن النظـر إلى آثارهــا مـن أجــل تجنــب     

  .الارتباك في تطبيق النظام على كل نوع من المسؤولية
 من تقريـر    ٦٣وفيما يتعلق بالأسئلة الواردة في الفقرة         - ١٣

ــة   ــررة الخاصــ ــضاء  )A/CN.4/654(المقــ ــده أن أعــ ــرى وفــ ، يــ
ــا ــسمى  مـ ــي”يـ ــات - “الثلاثـ ــدول والحكومـ ــاء الـ   أي رؤسـ

ــة  ــة   -ووزراء الخارجي  ينبغــي أن يتمتعــوا بالحــصانة مــن الولاي
ومـــع ذلـــك، وبـــالنظر إلى واقـــع . القـــضائية الجنائيـــة الأجنبيـــة

العلاقــات الدوليــة، فــإن رســم خــط فاصــل يــستبعد مــسؤولين  
كبار آخرين، مثل وزراء التجـارة الدوليـة، يعتـبر مـصطنعا إلى             

طابعهـــا حـــد مـــا، عنـــدما يكـــون حجـــر الزاويـــة في الحـــصانة 
وإن وضــــع قائمــــة بالمــــسؤولين الــــذين يتمتعــــون . الــــوظيفي

ــرا للاخـــتلاف في تـــسمية    بالحـــصانة لـــيس بالحـــل الأمثـــل نظـ
ولـذلك، فإنـه ينبغـي اتبـاع نهـج          . المسؤولين في مختلـف البلـدان     

تقييــدي، يــسترشد بوظيفــة المنــصب؛ وقــد تــولي اللجنــة مزيــدا 
يـــد مـــن النظـــر في الخـــصائص الـــتي يمكـــن أن تـــستخدم لتحد  

المـــسؤولين الـــذين يمكـــن أن يتمتعـــوا بالحـــصانة علـــى أســـاس  
وينبغـــي أيـــضا أن يوضـــع في الاعتبـــار أن معـــنى     . وظـــائفهم
 يختلـف بـاختلاف النظـام القـانوني في كـل            “الرسمية”مصطلح  

وبالتــالي، فــإن وفــده يؤيــد اقتــراح المقــررة الخاصــة بــأن  . دولــة
 تحديــد علــى اللجنــة أن تعيــد النظــر في هــذه المــسألة مــن أجــل 

وينبغـي التأكيـد علـى أن عمـل         . نطاق الموضوع بشكل أفضل   
ــن      ــلات مـ ــن الإفـ ــالات مـ ــؤدي إلى حـ ــة يجـــب أن لا يـ اللجنـ

  .العقاب، لا سيما فيما يتعلق بأخطر الجرائم الدولية
وأضاف أن عمل اللجنة بـشأن مـسألة نطـاق وتطبيـق          - ١٤

لي الولاية القضائية العالمية وثيق الصلة بمواضـيع حـصانة مـسؤو          
الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية والالتـزام بالتـسليم          

وتم إدراج الولايـــة القـــضائية العالميـــة في جـــدول . أو المحاكمـــة
أعمــال الجمعيــة العامــة لأول مــرة في دورتهــا الرابعــة والــستين، 
وتمــت دراســتها بــشكل متعمــق لمــدة عــامين مــن قبــل الفريــق    
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؛ ويرى وفده أن الوقت قـد حـان         العامل التابع للجنة السادسة   
لطلب المساعدة مـن لجنـة القـانون الـدولي نظـرا لأن الموضـوع               

وقـد  . يحتاج إلى مدخلات قانونية يمكن أن توفرها هذه اللجنة        
سبق لبعض أعضاء لجنة القانون الـدولي أن اقترحـوا أنـه ينبغـي          
ــة في ضـــوء    ــة القـــضائية العالميـ للجنـــة أن تجـــري تحلـــيلا للولايـ

الوثيقة مع مواضيع أخرى مدرجـة بالفعـل في جـدول           علاقتها  
ولذلك، فإن وفـده يحـث اللجنـة الـسادسة أن توصـي             . أعمالها

بأن تقوم لجنة القانون الـدولي بمعالجـة مـسألة الولايـة القـضائية              
العالميــة مــن أجــل تنــسيق عملــها ممــا يعــود بــالنفع علــى اللجنــة  

  .السادسة أيضا
قالــت إن ):  كوريـا جمهوريـة  (الـسيدة مينـغ سـوجين     - ١٥

المواءمــة بــين القــانون النافــذ والقــانون المنــشود، كمــا أشــارت  
المقـــررة الخاصـــة، أمـــر حاســـم في معالجـــة موضـــوع حـــصانة   
مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة، الــتي   
ــز     ــة الرئيــسية مثــل تعزي تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالمــسائل القانوني

وبــالنظر إلى .  الإفــلات مــن العقــابســيادة القــانون ومكافحــة
ولايـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي الـــتي تتمثـــل في تعزيـــز التطـــوير  
التدريجي للقانون الدولي وتدوينـه، فـإن وفـدها يعتـبر أيـضا أن              
اتباع نهج استنباطي في معالجة هـذا الموضـوع هـو أكثـر فعاليـة               
مـن اتبـاع نهــج اسـتقرائي وأنــه ينبغـي للجنــة أن تقـوم بتحديــد      

ــدول    وتطــ ــى أســاس ممارســات ال ــصلة عل وير القواعــد ذات ال
  .واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية

وذكرت أنه على الرغم من أن المقرر الخـاص الـسابق             - ١٦
قـــد أشـــار إلى أن الحـــصانة الشخـــصية والحـــصانة الموضـــوعية  
ــوع     ــى موضـ ــة علـ ــاتهما القانونيـ ــن حيـــث انعكاسـ ــان مـ تختلفـ

صانة والتنازل عـن الحـصانة،      الحصانة وضرورة الاحتجاج بالح   
فإنه لا يزال من الصعب التمييـز بوضـوح بـين المـستفيدين مـن               

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن توسـيع نطـاق            . النوعين من الحصانة  
 الآخـرين  “كبار المـسؤولين ” الحصانة الشخصية لتشمل بعض   
 يجعــل مــن الــصعب  “الثلاثــي”بــدلا مــن حــصرها في أعــضاء  

 منــها تحديــدا دقيقــا، لا ســيما  تحديــد مــن يحــق لهــم الاســتفادة 
ولـذلك، فـإن هنـاك      . بالنظر إلى تنوع الـنظم الـسياسية للـدول        

. حاجة إلى اعتمـاد معـايير واضـحة لتحديـد هـؤلاء المـسؤولين             
 عــن محكمــة العــدل  ٢٠٠٢وقــد يكــون الحكــم الــصادر عــام   

أبريــل / نيـسان ١١الدوليـة في قـضية مـذكرة التوقيــف المؤرخـة     
، الـذي  )الديمقراطيـة ضـد بلجيكـا   جمهوريـة الكونغـو    (٢٠٠٠

ينص على أن الحـصانات الممنوحـة لـوزراء الخارجيـة إنمـا تمـنح               
لكفالــة الأداء الفعــال لمهــامهم نيابــة عــن دولهــم مفيــدا في هــذا  

  .الصدد
وفيمــا يتعلــق بالحــصانة الموضــوعية، أفــادت بــأن مــن      - ١٧

المهم، على نحو ما اقترحتـه المقـررة الخاصـة، تعريـف مـصطلح               
 والنظر في العلاقة بـين القواعـد المتعلقـة بإسـناد            “ رسمي عمل”

المــسؤولية للــدول والقواعــد المتعلقــة بحــصانة مــسؤولي الــدول   
لدى تحديد ما إذا كان أحد مـسؤولي الدولـة يتـصرف بـصفته              

ــة ــال      . الرسمي ــة بالأعم ــدى وضــع قائم ــد ل ــن المفي ــيكون م وس
يادة الرسميــة إجــراء اســتعراض متعمــق للتمييــز بــين أعمــال الــس 

  .وأعمال الإدارة في قانون حصانة الدول
وأضافت أنه ينبغي أن تركز الجهـود المبذولـة لتحديـد             - ١٨

نطــاق الاســتثناءات مــن حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة   
القضائية الجنائية الأجنبية على تحديد القانون النافذ مـن خـلال         
ــاكم      ــهادات المحـ ــصلة واجتـ ــدول ذات الـ ــات الـ ــل ممارسـ تحليـ

وإذا تعــذر تحديــد القــانون النافــذ بوضــوح، . طنيــة والدوليــةالو
ــسان        ــوق الإن ــة حق ــن أجــل حماي ــضروري، م ــن ال ــيكون م س

مكافحة الإفلات من العقـاب، مناقـشة مـسألة مـا إذا كـان               أو
ــتي      ــى الحــصانة في الحــالات ال ــود عل ــأي قي ــراف ب ينبغــي الاعت

 .تنطوي على انتهاك القواعد الآمرة أو ارتكـاب جـرائم دوليـة     
ومع مراعـاة الاخـتلاف في المواقـف بـين الـدول وأعـضاء لجنـة                
القــانون الــدولي بــشأن الحاجــة إلى اســتثناءات، ومــدى نطاقهــا 
في حــال وجودهــا، فــإن وفــدها يطلــب مــن اللجنــة اتبــاع نهــج 

وأعربــت عــن تأييــدها لاقتــراح المقــررة الخاصــة المتعلــق . حــذر
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ائل، بـــإجراء تحليـــل في كـــل مـــرة لمجموعـــة واحـــدة مـــن المـــس 
ــواد ذات        ــع الم ــة في جمي ــر اللجن ــأن تنظ ــها ب ــن أمل ــت ع وأعرب
ــة     الــصلة، بمــا في ذلــك التقــارير الــسابقة، والمــذكرة مــن الأمان

والتقــدم المحــرز في مناقــشات  ) Corr.1 و A/CN.4/596(العامــة 
  .لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة

وحول موضـوع التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات، قالـت             - ١٩
ــ ــنى    إن وفـ ــيح معـ ــضروري توضـ ــن الـ ــبر مـ ــق ”دها يعتـ التطبيـ
فــإذا كــان يعــني أن  .  مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٥ في المــادة “المؤقــت

المعاهــدة يبــدأ نفاذهــا بــصفة مؤقتــة دون موافقــة الدولــة علــى    
الالتزام بها، من المهم النظـر في كيفيـة مواءمـة التطبيـق المؤقـت               

ومـن  . الموافقـة مع القواعـد الدوليـة الحاليـة بالاسـتناد إلى تلـك             
الــضروري أيــضا أن تُــستعرض ممارســات الــدول بــشأن كيفيــة 
تمكــين شــخص بتمثيــل دولــة مــا لغــرض إبــداء موافقتــها علــى   

، وكـذلك المـواد ذات      “بانتظار بـدء نفاذهـا    ”الالتزام بمعاهدة   
وعلى سـبيل المثـال،     .  من الاتفاقية  ٤٧ و   ٤٦ و   ٨ و   ٧الصلة  

ــاق التجــارة      ــت لاتف ــق المؤق ــان التطبي ــة   ك ــين جمهوري الحــرة ب
كوريـــا والاتحـــاد الأوروبي يتطلـــب موافقـــة الجمعيـــة الوطنيـــة  

ونظـرا  . لكوريا، كما سيكون الحال أيضا بالنـسبة لبـدء نفـاذه          
لأنه تم تطبيق الاتفاق بصورة مؤقتة بموافقـة الجمعيـة، لم تتخـذ          

  .أي تدابير إضافية لبدء نفاذه
 مـــن ٢٥و  ١٨وفيمـــا يتعلـــق بالعلاقـــة بـــين المـــادتين   - ٢٠

الاتفاقيــة، ذكــرت أنــه ينبغــي الإشــارة إلى أن المــادتين تنطبقــان 
علــى المعاهــدة كنظــامين منفــصلين قبــل بــدء نفاذهــا؛ وبعبــارة   
أخـــرى، فإنـــه يمكـــن تطبيـــق الالتـــزام بعـــدم تعطيـــل موضـــوع 
وهــدف المعاهــدة قبــل بــدء نفاذهــا بغــض النظــر عــن تطبيقهــا   

ــة  ــصفة مؤقت ــن  . ب ــى هــذا  وإذا كانــت المعاهــدة نفــسها ت ص عل
ــا بموجـــب      ــون محميـ ــوف يكـ ــم سـ ــذا الحكـ ــإن هـ ــق، فـ التطبيـ

  . من الاتفاقية١٨ المادة

وفيما يتعلـق بموضـوع تـشكيل وأدلـة القـانون الـدولي               - ٢١
العرفي، أشارت إلى أنه قـد يكـون مـن المناسـب أن يطلـب إلى                
الأمانة العامة أن تعد مـذكرة بـشأن هـذه المـسألة، مـع مراعـاة                

العرفي لا يزال يضطلع بدور هـام في النظـام          أن القانون الدولي    
ــدولي  ــانوني ال ــة    . الق ــة لعمــل لجن ــق بالنتيجــة النهائي ــا يتعل وفيم

القانون الدولي بشأن الموضوع، أعربت عن اتفـاق وفـدها مـع            
المقررة الخاصة بأنه ينبغي أن تتخذ هذه النتيجة شكل مجموعـة    

لـتي  واضحة ومحددة ومفهومة مـن الاسـتنتاجات والتعليقـات، ا     
ــديهم خــبرة       ــيس ل ــذين ل ــساعد الأشــخاص ال ــن شــأنها أن ت م
قانونية دوليـة علـى تحديـد مـا إذا كانـت قاعـدة معينـة تـشكل                  

ومـع مراعـاة تنـوع      . قاعدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي          
أنماط تطوير وتشكيل القانون الدولي العرفي في كـل مجـال مـن             

ل، فـإن مـن     مجالات القانون الدولي وكذلك في ممارسات الدو      
المهم أن يقـرر مـسبقا مـا إذا كـان ينبغـي للجنـة أن تـسعى إلى                   
ــة    ــة تـــشكيل وأدلـ أي شـــكل مـــن أشـــكال التوحيـــد في عمليـ

. القانون الدولي العـرفي في جميـع أنحـاء النظـام القـانوني الـدولي              
  .وينبغي أيضا النظر في منهجية جمع وتقييم ممارسات الدول

وضــــوع الالتــــزام وأشــــارت إلى أن وفــــدها مهــــتم بم  - ٢٢
بالتسليم أو المحاكمة بسبب إمكانيـة مـساهمته في تعزيـز سـيادة             

بيــد أن الوقــت قــد . القــانون ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب
حـــان، في ضـــوء نتـــائج مناقـــشات اللجنـــة، لإعـــادة النظـــر في 
مــسألة مــا إذا كــان الموضــوع وثيــق الــصلة بمهمتــها المتمثلــة في 

ومــع ذلــك، فإنهــا .  التــدريجيتــدوين القــانون الــدولي وتطــويره
  .تود أن تعلق على المسائل الموضوعية ذات الصلة

ــالالتزام     - ٢٣ ــة بــ ــام المتعلقــ ــة الأحكــ وأردفــــت أن مواءمــ
بالتسليم أو المحاكمة في جميع المعاهدات المتعددة الأطـراف لـن           
ــا إذا كانــت       ــق بم ــيقين فيمــا يتعل ــسبب عــدم ال ــة ب تكــون فعال

سقة، علـى الـرغم مـن وجـود       ممارسات الـدول ذات الـصلة مت ـ      
ولـن  .  في المعاهـدات المتعلقـة بجـرائم الطـيران         “صيغة لاهـاي  ”

يكون من المناسب للجنة أن تركز على تطبيق وتفسير وتنفيـذ           
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حكــم محــدد يتعلــق بتــسليم المجــرمين أو محاكمتــهم مــا لم تكــن  
ــدولي      ــانون ال ــة للق ــادئ العام ــد المب ــؤدي إلى تحدي . الممارســة ت

قتراح الـداعي إلى أنـه ينبغـي للجنـة أن تركـز             وفيما يتعلـق بـالا    
على تسليم أو محاكمة الأشـخاص المتـهمين بارتكـاب الجـرائم            
الأساسية بموجب القانون الدولي، يعتقد وفدها بـأن مثـل هـذا            

 مــن مــشروع ٩العمــل ســيكون زائــدا عــن الحاجــة لأن المــادة  
مدونــة الجــرائم المخلــة بــسلم الإنــسانية وأمنــها تناولــت نفــس   

ــل لحكــم محكمــة العــدل     . وضــوعالم ــإن إجــراء تحلي وأخــيرا، ف
الدوليـــة المتعلـــق بقـــضية المـــسائل المتـــصلة بـــالالتزام بالمحاكمـــة 

ــسليم  أو ــسنغال (التـ ــد الـ ــا ضـ ــلة  ) بلجيكـ ــق صـ ــيكون وثيـ سـ
بالموضــوع لأن إحــدى المــسائل الأساســية في هــذه الحالــة هــي  

ــزام بموجــب القــانون العــر    ــة للمعاهــدة أو للالت ــال الدول في امتث
وقــد صــاغ بعــض القــضاة آراء مــستقلة . بالتــسليم أو المحاكمــة

أنكـــروا فيهـــا وجـــود مثـــل هـــذا الالتـــزام في القـــانون العـــرفي   
كمسألة من مسائل القانون الدولي العـام، علـى الـرغم مـن أن              

  .رأي المحكمة نفسها لم يكن واضحا تماما حول هذه النقطة
 الــزمن، وانتقلــت أخــيرا إلى موضــوع المعاهــدات عــبر   - ٢٤

فأعربــت عــن تأييــد وفــدها لقــرار اللجنــة بتعــيين رئــيس فريــق   
الاتفاقـــات والممارســـة ”الدراســـات مقـــررا خاصـــا لموضـــوع 
 لكنها اعتـبرت أن مـن       “اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات    

ــة      ــستة الأوليـ ــتنتاجات الـ ــى الاسـ ــق علـ ــه التعليـ ــسابق لأوانـ الـ
  .الإضافية لرئيس فريق الدراسات

قال إن وفده يؤيد    ): بيلاروس (د نيكولايتشيك السي  - ٢٥
قيــام اللجنــة بالتعجيــل بــصياغة وثيقــة تعكــس القواعــد العرفيــة 
ــة      ــدول مــن الولاي ــشأن حــصانة مــسؤولي ال ــدولي ب للقــانون ال

ــة   ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة إلى تفــسير صــياغة   . الق ــا اللجن ودع
 الموضوع حرفيا في تحديـد نطاقـه وتـدوين القواعـد الـتي تحكـم              
. حصانة مسؤولي الدول أمام المحاكم الداخلية للدول الأجنبيـة        

وقد تنظر اللجنة في مقترحات القانون المنشود من أجل إتاحـة       
الفرصة للتطوير التـدريجي للقواعـد وسـد الثغـرات في القـوانين             

وينبغــي . الــتي تحكــم الوضــع القــانوني الــدولي لمــسؤولي الــدول 
ن تميـز بوضـوح بـين القـانون         لتقارير المقررة الخاصـة واللجنـة أ      

  .النافذ والقانون المنشود
ــدول مــن       - ٢٦ ــه تم اشــتقاق حــصانة مــسؤولي ال وذكــر أن

حـــصانة الـــدول، علـــى النحـــو المحـــدد في مبـــادئ المـــساواة في  
السيادة بين الدول وعـدم التـدخل في شـؤونها الداخليـة، وهـي       

وبعــض المــسؤولين يجــسدون   . وظيفــة مــن واجبــاتهم الرسميــة   
ــة ــة وحــصانتهم، هــي في جوهرهــا،    الدول ــات الدولي  في العلاق

ــة  ــة بحــصانة    . حــصانة الدول ــسؤولين في الدول ــار الم ــع كب ويتمت
بمقتضى وضـعهم، لأنهـم بالإضـافة إلى تمثيـل          ) شخصية(مطلقة  

الدولــة علــى الــصعيد الــدولي، يــؤدون واجبــات علــى الــصعيد  
ويؤيــد موقــف محكمــة . الــداخلي تعتــبر حاسمــة لــسيادة الدولــة

دل الدولية في قضية مـذكرة التوقيـف هـذا الـرأي ويعكـس               الع
  .القانون النافذ بوضوح

ــة      - ٢٧ ــالجهود المبذول ــرتبط ب ــأن هنــاك صــعوبات ت ــاد ب وأف
لتحديد معايير منح الحصانة الشخـصية لكبـار مـوظفي الدولـة             

ــة     ــات ووزراء الخارجي ــدول والحكوم ــاء ال ــير رؤس ــاك . غ وهن
ــا إذ    ــد مـ ــة في تحديـ ــضات كامنـ ــضا تناقـ ــصانة  أيـ ــت الحـ ا كانـ

ــة       ــصانة وظيفيـ ــول إلى حـ ــسؤولين تتحـ ــار المـ ــصية لكبـ الشخـ
بعـد أن يغـادروا مناصـبهم، ممـا يعـني أنـه في حـين                ) موضوعية(

ــارج     ــة تقـــع خـ ــا بـــصفتهم الرسميـ ــاموا بهـ ــال الـــتي قـ أن الأعمـ
اختـــصاص المحـــاكم الأجنبيـــة، فـــإن أعمـــالهم الخاصـــة تخـــضع   

تحـدة بـشأن البعثـات      للملاحقة الجنائية؛ وتوفر اتفاقية الأمم الم     
 وموادهـــا التحـــضيرية توجيهـــا في هـــذا ١٩٦٩الخاصـــة لعـــام 

وينبغـــي للجنـــة أن تـــبني نظرهـــا في الموضـــوع علـــى  . الـــصدد
ــة     ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــدول والمنظمـ ــات الـ ــف وممارسـ مواقـ
والهيئات القـضائية الدوليـة وأن تعتمـد علـى قـانون المعاهـدات              

وينبغي إيلاء المواقـف    . ماوالقانون الدولي العرفي للاسترشاد به    
المنــصوص عليهــا في الفقــه القــانوني الــدولي وفي المنتــديات غــير 
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الحكوميــة وزنــا أقــل في تحديــد الاتجاهــات الممكنــة للتطــوير       
  .التدريجي

وأضــاف أن وفــده لا يعتــبر الاقتــراح المتعلــق بدراســة     - ٢٨
مـــسألة حـــصانة مـــسؤولي الـــدول في ســـياق القـــيم الأساســـية 

ولي مثمــرا للغايــة، لأن محاولــة تــأطير هــذه القــيم للمجتمــع الــد
وتتــسم  . أمــر ســابق لأوانــه، وتــصرف اللجنــة عــن مهمتــها      

المبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي المنــصوص عليهــا في ميثــاق  
الأمــم المتحــدة بقيمــة حقيقيــة للتعــاون والعلاقــات الوديــة بــين  

وتعتــبر حــصانة مــسؤولي الــدول جــزءا لا يتجــزأ مــن   . الــدول
دة الــدول وحــصانتها، وبالتــالي فإنــه لا بــد مــن النظــر في   ســيا

مسألة الملاحقة القضائية الجنائية الأجنبية لمـسؤولي الـدول، بمـا           
في ذلــك مــسؤولو الــدول الــسابقون، في ضــوء قواعــد القــانون 
الدولي الواجبة التطبيق، واحترام سيادة الدول وقواعد التنـازل         

  .عن الحصانة
ود صـــلة بـــين تأكيـــد الدولـــة وأردف أن مـــسألة وجـــ  - ٢٩

ــا      ــتي أثارته لحــصانة مــسؤوليها ومــسؤوليتها عــن ســلوكهم، ال
ويمكن أن تنـاقش   . المقررة الخاصة، تحتاج إلى دراسة مستفيضة     

اللجنة الأعمـال غـير المـأذون بهـا أو المتجـاوزة لحـدود الـسلطة                
التي يرتكبها مسؤولو الدول، شـريطة عـدم التـشكيك بالطـابع         

. الأساسـية الـتي تحكـم حـصانة مـسؤولي الـدول           الملزم للقواعد   
ومع ذلك، فإن وفده يعتقد بأنه سبق للجنـة أن حلـت المـسألة              
مــن حيــث المبــدأ خــلال عملــها علــى المــواد المتعلقــة بمــسؤولية   

  .الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
وفيما يتعلـق بـالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة، ذكـر أن               - ٣٠

يــــق المعاهــــدات الدوليــــة ذات الــــصلة،    إجــــراء تحليــــل لتطب 
والتحديات الناجمة عن ذلك ومواقف الـدول المعنيـة يـسهم في       

وينبغي للجنة والفريق العامـل أيـضا       . فهم أفضل لهذا الموضوع   
ــا إذا كــان       ــد م ــدول لتحدي ــهجي لممارســة ال إجــراء مــسح من
الالتزام قد حظي بمركز قاعدة عرفية مـستقلة عـن أي معاهـدة       

لمفيد معرفة كيفيـة تـأثير ممارسـة الولايـة القـضائية      ومن ا . دولية
ــزام        ــى ظهــور الالت ــن الجــرائم عل ــة م ــات معين ــى فئ ــة عل العالمي
بالتـــسليم أو المحاكمـــة باعتبـــاره قاعـــدة عرفيـــة ومـــا إذا كـــان  
ــضائية       ــة الق ــى ممارســة الولاي ــضا عل ــؤثر أي ــزام يمكــن أن ي الالت

يـة القـضائية    ويمكن أن تقـوم اللجنـة بتحليـل دور الولا         . العالمية
العالمية في ضوء الالتزام بالتسليم أو المحاكمة دون انتظار إنجـاز           

  .اللجنة لعملها بشأن هذا الموضوع
وفيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات،أشار إلى أن         - ٣١

 مــن اتفاقيــة فيينــا لا تــزالان وثــيقتي الــصلة  ٢٥ و ١٨المــادتين 
ويؤيد وفده قـرار    . يةبالموضوع ولا تحتاجان إلى مراجعة أساس     

اللجنة بدراسة أحكام الاتفاقيـة المتعلقـة بالتحفظـات والتطبيـق           
المؤقــت والممارســة اللاحقــة للــدول الأطــراف في وثــائق مرنــة   

ويـؤدي التطبيـق    . تلخص ممارسات الدول دون تغيير الاتفاقيـة      
المؤقــت للمعاهــدات إلى تحقيــق الاســتقرار القــانوني للعلاقــات   

 على إزالة العقبات في العديـد مـن مجـالات        بين الدول ويساعد  
بيد أن هناك عيبا واحدا لهذه الممارسـة يتمثـل في أنهـا        . النشاط

تــسمح للــدول بتأجيــل الإعــراب عــن موافقتــها علــى الالتــزام   
بالمعاهـدة، الــتي لا يــؤدي تطبيقهــا المؤقــت إلى توليــد التزامــات  

ومــن أجــل تــشجيع الــدول علــى الإعــراب عــن . ملزمــة قانونــا
هذه الموافقة بسرعة أكبر، قد تنظر اللجنـة في مـا إذا كـان مـن      
المفيـــد تمديـــد التطبيـــق المؤقـــت لأحكـــام معينـــة مـــن المعاهـــدة  

  .للحصول على مركز العرف الدولي المنشود
ــيلاروس بــشأن  ٣٢وأضــاف أن الفقــرة   - ٣٢ ــانون ب  مــن ق

المعاهدات الدولية، تنص على أن المعاهدة الـتي تخـضع للتطبيـق          
ت قبـل بـدء نفاذهـا يجـب أن تنفـذ بـنفس الطريقـة عنـدما                  المؤق

. يبدأ نفاذها بالفعل، اعتبارا من تـاريخ توقيـع بـيلاروس عليهـا           
ويشاطر وفده الرأي القائل بأن الالتزام بعدم تعطيـل موضـوع           

 ١٨وهــدف المعاهــدة قبــل بــدء نفاذهــا، المقــرر بموجــب المــادة 
للمعاهـدة ومـواز    من اتفاقية فيينا، مستقل عن التطبيق المؤقـت         

ــه ــة حــول الموضــوع في    . ل ــائج عمــل اللجن ويجــب أن تنظــر نت
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جميـع الوســائل المعروفـة لــصياغة اتفــاق بـشأن التطبيــق المؤقــت    
للمعاهــدات، والــشروط المــسبقة لهــذا التطبيــق والآثــار المترتبــة   

  .على إنهائه
واستطرد أن من المفيد تحليل مختلف النظريات المتعلقة          - ٣٣

ن الـدولي العـرفي حـتى يتـسنى الحـصول علـى فهـم               بطابع القانو 
. أفــضل لعمليــة تــشكيله وتوجيــه جهــود التــدوين في المــستقبل 

وينبغي للجنـة أن تبحـث في القـضايا المترابطـة لكيفيـة تـشكيل               
ــساهم في       ــتي ت ــصادر ال ــدولي، والم ــانون ال ــة للق ــد العرفي القواع
تحديــد وجــود هــذه القواعــد والمــدى الــذي تغــيرت فيــه عمليــة 

كيلها تحـــت تـــأثير تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتـــصالات،  تـــش
ــا       ــة فيم ــة الدولي ــة والممارس ــضائية الدولي ــات الق ــام الهيئ وأحك

ويجب أن تحـدد اللجنـة بوضـوح المكونـات          . يتعلق بالمعاهدات 
الرئيـسية للقواعـد العرفيـة للقـانون الـدولي، بمـا في ذلـك تحليــل        

واضـــيع الهامـــة أمـــا الم. الممارســـات الدوليـــة والـــرأي القـــانوني
الأخرى فهي تحديد المواضيع التي يمكن أن تؤدي الممارسـة في           
إطارها إلى تشكيل قاعـدة عرفيـة وإلى تقـسيم القـانون الـدولي              

وفي حــين أن . العــرفي إلى قواعــد عرفيــة عامــة وإقليميــة ومحليــة
ليس هناك حاجـة لإبـرام اتفاقيـة تـستند إلى هـذه النتـائج، فـإن              

تخـذ شـكل مجموعـة مـن الاسـتنتاجات          عمل اللجنة يمكن أن ي    
أو المبادئ التوجيهيـة الـتي يمكـن أن يـستخدمها الممارسـون في              

ويجـب أن يكـون الهـدف       . تحديد قواعد القانون الدولي العـرفي     
الرئيسي لعمل اللجنة بشأن هذا الموضوع هو مساعدة الـدول          
وغيرها من هيئات القانون الدولي في جهودها الرامية إلى فهـم           

  .اتها القانونية الدولية والامتثال لهاالتزام
وفيما يتعلـق بموضـوع المعاهـدات عـبر الـزمن، أعـرب               - ٣٤

عن تأييد وفده قرار المقرر الخاص بتجميع التقارير الثلاثة الـتي           
سبق أن قـدمها إلى فريـق الدراسـات بـصفته رئيـسه في تقريـره                
الأول، حتى يتـسنى للـدول والأطـراف المعنيـة الأخـرى دراسـة              

لموضــــوع علــــى أســــاس وثيقــــة واحــــدة مجتمعــــة ومناقــــشة  ا
  .استنتاجات الرئيس الأولية الستة

قـال إن مـن   ): سويـسرا  (السيد ستورشلر غونزنبـاخ    - ٣٥
الضروري لدى النظر في موضوع حصانة مسؤولي الدول مـن          
الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة، تحقيــق تــوازن بــين الجهــود 

مـن العقـاب وضـرورة الحفـاظ علـى          المبذولة لمكافحة الإفلات    
وتظهـر الاختلافـات في الآراء      . علاقات منـسجمة بـين الـدول      

ــة القـــضائية     بـــشأن مـــسائل مثـــل نطـــاق الحـــصانة مـــن الولايـ
والأشخاص الذين يحق لهم الاحتجاج بها مدى التحدي الذي         

  .يواجه اللجنة
ــة مـــن الـــدول أن تقـــدم     - ٣٦ ــا يتعلـــق بطلـــب اللجنـ وفيمـ

نــها وممارســاتها الوطنيــة، ذكــر أن المحــاكم  معلومــات عــن قواني
السويسرية قد دُعيـت بوجـه عـام إلى اتخـاذ قـرار بـشأن نطـاق                 
الحـــصانة الممنوحـــة لأعـــضاء البعثـــات الدبلوماســـية والبعثـــات 
الدائمة والمراكز القنصلية ومسؤولي المنظمات الدوليـة؛ وكـان         
ــدول       ــشأن مــسؤولي ال ــسوابق القــضائية ب ــل مــن ال ــاك القلي هن

ومع ذلك، فقد طلـب مـؤخرا إلى المحكمـة الاتحاديـة            . رينالآخ
الجنائيــة أن تقــرر مــا إذا كــان وزيــر الــدفاع الــسابق لدولــة         
أخرى، الذي كـان في زيـارة خاصـة قـصيرة لسويـسرا، يمكنـه               
الاحتجــاج بــصورة مــشروعة بالحــصانة مــن الولايــة القــضائية   
الجنائية في أعقاب شكوى قدمت ضده بتهمة ارتكابـه جـرائم           
حرب قبل سنوات عدة في دولته الأصلية، عنـدما كـان وزيـرا             

وبعد أن أشارت المحكمـة الاتحاديـة إلى قـضية مـذكرة            . للدفاع
التوقيف الـتي نظـرت فيهـا محكمـة العـدل الدوليـة، قـررت أنـه                 
يحق لوزير الدفاع الحالي الاستفادة مـن الحـصانة الشخـصية في            

 هـذه الحـصانة لا   إطار القانون الدولي العام، فـأقرت بـذلك أن        
 ولكـن يمكــن أن تغطــي أيــضا  “الثلاثــي”تقتـصر علــى أعــضاء  

ــرين  ــوميين الآخـ ــار المـــسؤولين الحكـ ــذلك، . كبـ ــام بـ وفي القيـ
اعتبرت أن مستوى معينا من الحصانة يـستمر بعـد نهايـة المهـام              

ــة ــي أن      . الرسمي ــه ينبغ ــضا إلى أن ــصت أي ــد خل ــك، فق ــع ذل وم
ــصانة الم    ــن الحـ ــتثناءات مـ ــبعض الاسـ ــسمح بـ ــوعية وأن يـ وضـ

حــصانة المــسؤول المتبقيــة لا تعفيــه مــن المــسؤولية المحتملــة عــن  
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وقــد رفــضت المحكمــة . الانتــهاكات الخطــيرة لحقــوق الإنــسان
الاتحادية الاعتراف بالحصانة من الولايـة القـضائية في الـدعوى           
المعروضة عليها وخلصت إلى أن التطورات في القانون الـدولي          

  .نة في مثل هذه الحالاتتميل للحد من نطاق الحصا
وأفاد بأنه رغم الإعـراب عـن آراء متباينـة بـشأن هـذا                - ٣٧

الموضوع، فـإن إيجـاد حلـول للمـسائل العالقـة، يخـدم مـصلحة               
المجتمع الدولي ومـصلحة حكومتـه علـى وجـه الخـصوص علـى              
ــضيفة، وفي ســياق سياســتها      ــة الم ــا الدول حــد ســواء، باعتباره

للجنـــة علـــى اتبـــاع نهـــج وشـــجع ا. بـــشأن المـــساعي الحميـــدة
تدريجي في معالجة هذا الموضوع من أجل الابتعاد، على الأقـل          
في المرحلــــة الراهنــــة، عــــن المناقــــشات الــــتي تــــضع الحــــصانة 

وفي الوقت الراهن، ينبغـي     . الشخصية ضد الحصانة الموضوعية   
ــدول الحــاليين دون       ــسؤولي ال ــضية م ــى ق ــة عل أن تركــز اللجن

ــرك م    ــد ت ــزهم بع ــر إلى مرك ــي أن تكــون  . ناصــبهمالنظ وينبغ
ــم التمتـــع       ــق لهـ ــذين يحـ ــسؤولين الـ ــد المـ ــوة الأولى تحديـ الخطـ
بالحصانة من الولاية القضائية على أسـاس أنـه لـن ينظـر إلا في               
الفئات التي لم تشملها الاتفاقيـات الدوليـة بعـد وأنـه يمكـن أن               
تكون اختلافات في نطاق الحصانة الممنوحة لمختلف مـسؤولي         

  .م تحديدهم بهذه الصفةالدول الذين يت
وأضاف أنه عندما يتم التوصل إلى اتفـاق حـول هـذه              - ٣٨

النقطــة، قــد تكــون الخطــوة التاليــة هــي التمييــز بــين الزيــارات   
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، مــن المفيــد تعريــف      . الرسميــة والخاصــة 

ــة ”مــصطلح  ــارة رسمي ــع    “زي ــشمل جمي ــبر أنهــا ت ــد تعت ــتي ق ، ال
ؤول كبير في الدولة بناء على دعـوة        الزيارات التي يقوم بها مس    

حكومــة دولــة أخــرى أو بــإذن منــها، علــى أي مــستوى، مــع   
مراعاة أن نطاق الحصانة يمكن أن يختلف وفقا لرتبـة المـسؤول            

ــة  ــة المعنيـ ــى    . في الدولـ ــف علـ ــذا التعريـ ــصر هـ ــب ألا يقتـ ويجـ
الزيارات الرسمية بين البلدين فحسب، ولكـن أن يـشمل أيـضا            

ن الــدول أو الهيئــات التابعــة للــدول الــتي اجتماعــات العديــد مــ
وفي هــذا الــصدد، فــإن  . تعقــد في إقلــيم دولــة معينــة بموافقتــها 

 مــن اتفاقيــة البعثــات الخاصــة، الــتي تــنص علــى أنــه   ١٨المــادة 
يمكــن أن تجتمــع البعثــات الخاصــة في إقلــيم دولــة ثالثــة بموافقــة  

ق صريحة من تلك الدولة، يمكن أن تكون بمثابة نقطـة الانطـلا           
وعلـى الـرغم مـن أن الاتفاقيـة ليـست معترفـا بهـا              . للمداولات

 دولـة مـن الـدول الأطـراف         ٤٥عالميا، وأنه ليس هنـاك سـوى        
ــل        ــه أقـ ــتي تواجـ ــرها الـ ــاظ بعناصـ ــن الاحتفـ ــه يمكـ ــا، فإنـ فيهـ
الاعتراضات؛ إذ أن بعض العناصر علـى سـبيل المثـال، جـاءت             

قـول  من مبدأ عدم جواز التناقض مع مـا صـدر عـن المـرء مـن                 
ــه لا يمكــن إنكــار أن مــن الخطــأ      أو فعــل الــذي يــنص علــى أن
بالنسبة لدولة ما توجيه دعوة رسمية لمسؤول مـن دولـة أخـرى             

  .ومن ثم اعتقاله لدى وصوله الى أراضيها
وأردف أن اللجنـــة بعـــد أن وافقـــت علـــى تعريفـــي       - ٣٩
، يمكــن أن تنظــر في “زيــارة رسميــة” و “مــسؤول حكــومي”

يه مـنح الحـصانات لمـسؤولي الـدول الـذين           المدى الذي ينبغي ف   
يقومون بزيارة رسمية، مع مراعاة أن نطاق الحصانة قد يختلـف           

وعندما يتفق على استنتاجات بـشأن تلـك   . تبعا لرتبة المسؤول  
المـــسائل بوجـــه عـــام، ينبغـــي أن يكـــون مـــن الممكـــن معالجـــة 
ــذين يقومــون      ــدول ال ــة مــسؤولي ال ــل حال ــة، مث المــسائل المتبقي

  . خاصة ومسؤولي الدول بعد ترك مناصبهمبزيارات
وفي ضــوء الحكــم في قــضية مــذكرة التوقيــف وحكــم    - ٤٠

المحكمة الجنائية الاتحادية الذي سبق ذكره، أشـار إلى أن وفـده     
يرى أنه ينبغـي ألا يقتـصر مـنح الحـصانة مـن الولايـة القـضائية                 

 وحــدهم، ولكــن أن يــشمل أيــضا    “الثلاثــي”علــى أعــضاء  
ــسؤو   ــار م ــيهم    بعــض كب ــتعين عل ــذين ي ــة الآخــرين ال لي الدول

ــامهم   ــتهم لمهـ ــتظم في ممارسـ ــشكل منـ ــسفر بـ ــة . الـ وفي المرحلـ
الراهنة، لن يعلق وفده على مسألة ما إذا كان ينبغي أن يتمتـع          
هؤلاء المسؤولين بالحصانة الكاملة مـن الولايـة القـضائية أو مـا       

وبالمثـــل، في حـــين أن . إذا كـــان ينبغـــي الـــسماح باســـتثناءات
ولئـــك المـــسؤولين ينبغـــي أن يكـــون بإمكـــانهم الاحتجـــاج      أ
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بمستوى معين من الحصانة المتبقية بعـد تـركهم مناصـبهم، فـإن        
  .من السابق لأوانه مناقشة نطاق هذه الحصانة

ــيح       - ٤١ ــدولي يت ــانون ال وأخــيرا، أشــار إلى أن أســبوع الق
ــة     ــدولي واللجنـ ــانون الـ ــة القـ ــوار بـــين لجنـ ــازة للحـ ــة ممتـ فرصـ

نظرا لأن العلاقة بينهما هي علاقة راسـخة، فلـيس        و. السادسة
هناك أي سبب على الإطـلاق أن تجتمـع لجنـة القـانون الـدولي               
في نيويورك؛ ومـن الـضروري تعزيـز القـانون الـدولي وتطـويره           
لـــيس فقـــط مـــن نيويـــورك، ولكـــن أيـــضا مـــن جنيـــف، الـــتي  
ــدولي وتعتــبر مركــزا هامــا لتطــوير     ــة القــانون ال تستــضيف لجن

  .لدوليالقانون ا
بعد أن أشار إلى أن هنـاك       ): أيرلندا (السيد ريدموند   - ٤٢

ــة الإلكترونيــة        ــود عــبر البواب ــصيلا ســيتاح للوف ــا أكثــر تف بيان
PaperSmart      ــة ــة أولوي ــولي اللجن ــأن ت ــل ب ــده يأم ــال إن وف ، ق

مستمرة لموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية     
ــة ــة الأجنبي ــده  . الجنائي لخطــة العمــل المفــصلة  وأعــرب عــن تأيي

لفتــرة الــسنوات الخمــس الحاليــة الــتي وضــعتها المقــررة الخاصــة 
المعنيــة بهــذا الموضــوع ويــشاطرها اعتقادهــا بــأن مــن المناســب، 
نظرا لتعدد القضايا، اعتماد نهـج تـدريجي والقيـام في كـل مـرة               

كمـــا . بمعالجـــة مجموعـــة مـــن مجموعـــات الأســـئلة علـــى حـــدة
ر في تحديث المـذكرة الـتي أعـدتها         يرحب بعزمها على الاستمرا   

  ).Corr.1 و A/CN.4/596(الأمانة العامة 
ــه ســــن     - ٤٣ ــان الأيرلنــــدي لم يــــسبق لــ ــر أن البرلمــ وذكــ

تشريعات بشأن حصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية            
وفي مثل هذه الحالات، تطبق المحاكم قواعد القـانون         . الأجنبية

ه في الممارســـة العمليـــة، الـــدولي العـــرفي ذات الـــصلة؛ بيـــد أنـــ
ــرئيس     لم ــة ل ــا في محاكماتهــا الجنائي ــبرز مــسألة الحــصانة مطلق ت

دولـــة أو حكومـــة أو وزيـــر خارجيـــة أجـــنبي أو غيرهـــم مـــن   
والمناســبة الوحيــدة الــتي، علــى حــد . مــسؤولي الــدول الأجنبيــة

ــال بحــق أحــد         ــذكرة اعتق ــا إصــدار م ــب فيه ــده، طُل ــم وف عل

ــة، أي نائـــب ر  ــة أجنبيـ ــوزراء،  مـــسؤولي دولـ ئـــيس مجلـــس الـ
ــد رفــض لأســباب      لم ــسألة الحــصانة لأن الطلــب ق ينظــر في م

  .أخرى
ــدول        - ٤٤ ــسؤولي ال ــرى أن حــصانة م ــده ي ــأن وف ــاد ب وأف

الأجنبيــة ذات طــابع إجرائــي، لا موضــوعي ولا مــادي، وأنهــا  
تعفي المسؤول من الالتـزام بـاحترام قـوانين الدولـة الأجنبيـة              لا

 الحـصانة الشخـصية تنطبـق علـى         وفي حين أن  . التي يوجد فيها  
، فــإن مــن المهــم أن تقــوم اللجنــة بتوضــيح  “الثلاثــي”أعــضاء 

المدى الذي تنطبق فيه أيضا علـى أشـخاص آخـرين؛ وفي هـذا              
الــصدد، قــد يكــون مــن المفيــد أن يكــون هنــاك تعريــف متفــق  

وقـد أبـرزت محكمـة      . “مـسؤولي الدولـة   ”عليه دوليا لمصطلح    
 من حكمها في    ٢٠٠ إلى   ١٨١ن  العدل الدولية في الفقرات م    

قـــضية بعـــض مـــسائل المـــساعدة المتبادلـــة في المـــسائل الجنائيـــة 
، أهمية الجوانب الإجرائية لتأكيد حـصانة       )جيبوتي ضد فرنسا  (

المـــسؤولين الأجانـــب وأهميـــة مرحلـــة مـــا قبـــل المحاكمـــة مـــن  
كما ينبغي للجنـة أن تنظـر بالتفـصيل في الـروابط             . الإجراءات

نة فيمـا يتعلـق بأعمـال أحـد مـسؤولي الدولـة             بين تأكيد الحصا  
  .وتحمل الدولة المسؤولية عن تلك الأعمال

وفيما يتعلـق بالاعتبـارات المنهجيـة، أضـاف أن وفـده              - ٤٥
يوافق على ضرورة التمييز بوضوح بين القرارات الـتي تنطـوي           
ــوير التـــدريجي    علـــى تـــدوين والمقترحـــات الـــتي تتـــضمن التطـ

وعلـى الـرغم مـن أنـه        . لى الشفافية للقانون من أجل الحفاظ ع    
ليس هناك دائما تمييز واضح بـين الفئـتين، فـإن وفـده يـرى أن                
هناك قيمة في التركيز في البداية على القانون النافذ قبـل تقيـيم             
المقترحــات الــتي تنطــوي علــى التطــوير التــدريجي؛ فمثــل هــذا   
النــهج مــن شــأنه أن يــوفر الوضــوح المفــاهيمي ويــساعدة علــى 

  . على أقصى قدر من الشفافيةالحفاظ
وأردف أنــه في حــين ينبغــي بالتأكيــد المحافظــة علــى        - ٤٦

التمييــز بــين قــانون الحــصانة والقــانون الــذي يحكــم الولايــة        
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القــضائية، فــإن مــن الواضــح أن موضــوع حــصانة مــسؤولي       
ــى       ــة ينطــوي عل ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــدول مــن الولاي ال

ولـذلك،  . ولاية القضائية العالمية  مخاوف تتصل أيضا بممارسة ال    
فــإن وفــده يكــرر تأكيــد أنــه قــد يكــون مــن المجــدي أن تحــال    
المسألة الأخيرة إلى اللجنة حتى يتسنى إجراء تحليل مـن جانـب            
الخبراء، الذي يمكن إذا لـزم الأمـر، أن تعقبـه مواصـلة المناقـشة               

  .في اللجنة
وحــول موضــوع التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات، أشــار   - ٤٧

ــددة في     ــسائل المحــ ــصيل المــ ــادة تفــ ــده يرحــــب زيــ إلى أن وفــ
ويوافق على أنـه قـد      ) A/67/10( من تقرير اللجنة     ١٥١ الفقرة

يكون من الأفضل أن ينظر في ما للتطبيق المؤقـت للمعاهـدات            
ــدولي العــرفي في     ــة القــانون ال ــسبة لتــشكيل وأدل ــة بالن مــن أهمي
ا ســـياق عمـــل اللجنـــة علـــى الموضـــوع الأخـــير، الـــذي، كم ـــ

ــة      ــشمل كــلا مــن طريق ــررة الخاصــة، ينبغــي أن ي أشــارت المق
ــرفي      ــدولي العـ ــانون الـ ــد القـ ــن قواعـ ــدة مـ ــود قاعـ ــد وجـ تحديـ

ويؤيــد وفــده تفــضيل . والمــصادر المحتملــة لمثــل هــذه المعلومــات
المقــررة الخاصــة لعــدم إدراج مــسألة القواعــد الآمــرة في هــذه    

يهـا في  الدراسة والحفاظ في الوقت نفـسه علـى خيـار العـودة إل         
مرحلـــة لاحقـــة؛ وتعتـــبر القواعـــد الآمـــرة مـــن نـــواح كـــثيرة،  
موضــوعا متميــزا لــه تعقيداتــه الخاصــة بــه مــن حيــث التــشكيل 

  .والأدلة والتصنيف
واســتطرد أن مــن المهــم العمــل مــن أجــل التوصــل إلى   - ٤٨

ــى       ــه علـ ــوفر التوجيـ ــأنها أن تـ ــن شـ ــدة مـ ــة ومفيـ ــائج عمليـ نتـ
الصدد، يوافـق وفـده علـى       وفي هذا   . الصعيدين الدولي والمحلي  

أن وضع مجموعة من المقترحات أو الاستنتاجات والتعليقـات،         
الــتي لا ينبغــي أن تكــون إلزاميــة بــشكل مفــرط، يعتــبر نتيجــة    

ــشأن هــذا الموضــوع    ــة ب ــة مناســبة لعمــل اللجن ويرحــب . نهائي
بالخطة الطموحة للعمـل لفتـرة الـسنوات الخمـس، ويتطلـع إلى         

  .اصةالتقرير الأول للمقررة الخ

قــال إن الموضــوع ):هولنــدا (الــسيد فــان دن بوغــارد  - ٤٩
الرئيسي في المناقشات حول موضوع حصانة مـسؤولي الـدول          
من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة هـو العلاقـة بـين القـانون               

ــدولي   ــائي ال وكانــت . الــدولي المتعلــق بالحــصانة والقــانون الجن
انة من خـلال صـياغة   اللجنة قد ساهمت في تدوين قانون الحص  

عدد من الاتفاقيات وآخرهـا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحـصانات         
وقــد تطــور القــانون  . الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القــضائية  

الجنــائي الــدولي الــذي يتنــاول المــسؤولية الفرديــة عــن الجــرائم   
الدولية، تطورا كبيرا خلال العقـدين الماضـيين، ولا سـيما مـن             

وينبغـي  . كم الدولية والمحكمة الجنائية الدوليـة     خلال إنشاء المحا  
للجنة ألا تتناول موضوع حصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة            
القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة في عزلــة ولكــن ينبغــي أن تــضع في  
اعتبارهــا مــا تم تحقيقــه بالفعــل في هــذين المجــالين مــن مجــالات    

ى القـــانون الـــدولي، فيمـــا يتعلـــق بقـــضايا كـــل مـــن المحتـــو       
ــساق في      ــك والاتـ ــة التماسـ ــل كفالـ ــن أجـ ــصطلحات، مـ والمـ

وفيما يتعلق بتعليقات المقررة الخاصة الجديـدة       . القانون الدولي 
 على سبيل المثال، قـد      “المسؤول”على مدى ملاءمة مصطلح     

ــصطلح       ــتخدام م ــم بدرجــة أكــبر اس ــن الملائ ممثــل ”يكــون م
ــة ــة  “الدولـ ــة الحـــصانة مـــن الولايـ ــتُخدم في اتفاقيـ  ، الـــذي اسـ

القــضائية وتم توضــيحه في تعليــق اللجنــة علــى مــشاريع المــواد   
  .المتعلقة بالموضوع نفسه

وذكــر أن هنــاك طائفــة متنوعــة واســعة مــن وجهــات    - ٥٠
النظــر فيمــا بــين الــدول، وحــتى بــين المحــاكم داخــل الدولــة         
نفسها، وكذلك فيما بـين أعـضاء اللجنـة، بـشأن مـا إذا كـان                

يــة بــدور في مــساءلة مــسؤولي ينبغــي أن تــضطلع المحــاكم الوطن
الدول الأجنبية عن ارتكاب جرائم دولية لتفادي الإفلات من         
ــسؤولون       ــؤلاء الم ــع ه ــا إذا كــان يجــب أن يتمت ــاب، أو م العق
بالحـــصانة مـــن أجـــل أن يكونـــوا قـــادرين علـــى أداء مهـــامهم 

ونظـرا لـذلك التنـوع في الـرأي، فـإن           . كممثلين لدولـة أجنبيـة    
ــة المقــر   ــد محاول ــده يؤي رة الخاصــة تقــديم توضــيح مفــاهيمي   وف
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وبالعودة إلى الوراء والنظـر إلى القـضايا مـن منظـور           . ومنهجي
أوسع، يمكن للجنة أن تحصل على فهـم أفـضل للقـانون النافـذ              

  .والتوصل إلى قرارات أكثر استنارة بشأن القانون المنشود
وفيما يتعلق بالتمييز بين الحصانة الشخصية والحـصانة          - ٥١

 مـن قـانون الجـرائم الدوليـة         ١٦ة، أشار إلى أن المادة      الموضوعي
تمــنح الحــصانة مــن الملاحقــة الجنائيــة  ) ٢٠٠٣(الهولنــدي لعــام 

عن الجرائم الدوليـة إلى فئـتين مـن الأشـخاص، ولا تفـرق بـين                
بيــد أن المــذكرة التفــسيرية لهــذا  . هــذين النــوعين مــن الحــصانة 

علـى الحـصانة    القانون تشير إلى أن الحصانة الشخصية تنطـوي         
فبــدون حــصانة كاملــة بعيــدة  . عــن الأفعــال الرسميــة والخاصــة 

المدى، يتعذر على الأشخاص الذين يحق لهـم التمتـع بالحـصانة            
ــائفهم  ــؤدوا وظـ ــصية أن يـ ــشير  . الشخـ ــسه، تـ وفي الوقـــت نفـ

المذكرة التفسيرية إلى أن قواعد القانون الدولي بشأن الحـصانة           
لمقبـول علـى سـبيل المثـال،        أصبحت تدريجيا أقل إطلاقا، فمن ا     

ألا يتمتع رؤساء سابقون لـدول وحكومـات ووزراء خارجيـة           
  .بالحصانة عن أفعال خاصة ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم

وأضاف أن الاتجـاه نحـو زيـادة تقييـد الحـصانة اسـتمر                - ٥٢
ــسنوات الأخــيرة  ــدا في ال ــال، قامــت   . في هولن فعلــى ســبيل المث

قلة المعنيــة بقــضايا القــانون الــدولي    لجنتــها الاستــشارية المــست  
ــر صــدر عــام    ــشأن حــصانة مــسؤولي  ٢٠١١العــام، في تقري  ب

ــين الحــصانة الشخــصية       ــالتمييز بوضــوح ب ــة، ب ــدول الأجنبي ال
والحــــصانة الموضــــوعية، ووجــــدت أن الحــــصانة الموضــــوعية  

تشمل الجرائم الدولية التي ارتكبت أثنـاء أداء الواجـب وأن            لا
ون بالحــصانة الشخــصية هــم وحــدهم الأشــخاص الــذين يتمتعــ

الذين لهم الحـق في الحـصانة الكاملـة، بمـا في ذلـك مـن ممارسـة                  
وقــد قبلــت الحكومــة . الولايــة القــضائية علــى الجــرائم الدوليــة 

  .الهولندية هذه النتائج
ــد      - ٥٣ ــايير لتحديـ ــدا، معـ ــد في هولنـ ــه لا توجـ وأردف أنـ

ــراحة     ــصية صـ ــصانة الشخـ ــشملهم الحـ ــذين تـ ــخاص الـ . الأشـ

بـــصفة عامـــة، مـــن حـــق أولئـــك الـــذين يتمتعـــون بالحـــصانة و
ــة في النظــام     ــع بالحــصانة الكامل ــدولي التمت بموجــب القــانون ال

 مـن قـانون     ١٦القانوني الهولندي، على النحـو المـبين في المـادة           
وفي الوقـــــت الحاضـــــر، يتمتـــــع أعـــــضاء . الجـــــرائم الدوليـــــة

ــي” ــات    “الثلاثـ ــضاء البعثـ ــدون وأعـ ــيون المعتمـ ، والدبلوماسـ
الرسميــة والأشــخاص الــذين منحــوا هــذه الحــصانة بموجــب أي 
اتفاقيــة نافــذة في هولنــدا بحــصانة كاملــة مــن الولايــة القــضائية   

ويــشجع وفــده اللجنــة بقــوة علــى تحقيــق   . الجنائيــة في هولنــدا
أقــصى قــدر مــن الوضــوح لمــسألة القــانون النافــذ وأن تتحلــى    

مـع القواعـد    بالشجاعة في تطوير القانون المنـشود بمـا يتماشـى           
ــدولي ذات الـــصلة      ــروع القـــانون الـ ــادئ القائمـــة في فـ . والمبـ

ولــذلك، فإنــه يؤيــد تمامــا خطــة العمــل الــتي اقترحتــها المقــررة   
  .الخاصة
وتطــرق إلى موضــوع تــشكيل وأدلــة القــانون الــدولي    - ٥٤

العرفي، فأشار إلى أن الـدول قـد ترغـب في بعـض الأحيـان ألا                
اعــد الــتي تعتبرهــا مــن تكــون محــددة بــشكل مفــرط حــول القو

قواعد القانون العرفي أو كيفية توصل هـذه القواعـد إلى وضـع      
القــانون العــرفي؛ وتجــري المــداولات حــول تــشكيل قاعــدة مــن 
قواعــد القـــانون العـــرفي عـــادة وراء أبـــواب مغلقـــة ولا يتـــوفر  

ــرار     ــصا اتخــاذ ق . الوضــوح إلا إذا كــان الوضــع يقتــضي خصي
انون الـدولي العـرفي مـسألة       ومع ذلك، فـإن تـشكيل وأدلـة الق ـ        

أساسية في قلب القـانون الـدولي ومـن الواضـح أنهـا تحتـاج إلى                
ونظرا لإدراك اللجنة للخطر المتمثـل      . مناقشتها من قبل اللجنة   

في أن نطاق الموضوع قد يكون واسعا جدا، فمـن المـأمول أن             
  .يدار المشروع بشكل جيد من حيث المدة والحجم

ــده غ ــ   - ٥٥ ــي    واســتطرد أن وف ــا إذا كــان ينبغ ير متأكــد مم
ــيين في     ــة أن تركــز بدرجــة كــبيرة علــى دور القــضاة المحل للجن
تحديد القانون العرفي نظرا لأن قدرتهم على اتخـاذ قـرارات مـن       
هــذا القبيــل تتوقــف علــى النظــام القــانوني للبلــد المعــني وعلــى    

فقــد . قــدرة محاكمــه علــى الإحالــة إلى القــانون الــدولي العــرفي 
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اكم في هولندا على سبيل المثـال، مـن مراعـاة القـانون             تُمنع المح 
العـــرفي في بعـــض الحـــالات بالاســـتناد إلى الـــسوابق القـــضائية  

وهكـــذا، فـــإن دور المحـــاكم المحليـــة يـــرتبط بالمعـــايير  . المقـــررة
المنــصوص عليهــا في القــانون المحلــي بــصورة أوثــق مــن ارتباطــه 

 بوســـع وعـــلاوة علـــى ذلـــك، لـــيس. بمعـــايير القـــانون العـــرفي
الحكومــات بالــضرورة تقــديم وجهــات نظرهــا بــشأن القــانون  
العـــرفي أمـــام المحـــاكم المحليـــة؛ والقـــانون المحلـــي، بمـــا في ذلـــك 
القانون الدستوري، يحـول دون مـشاركة الـدول في كـثير مـن              
ــار تقــديم     الأحيــان في قــضية بــين طــرفين، ولا يتــاح دائمــا خي

  .اثلةموجزات أصدقاء المحكمة أو آراء قانونية مم
ومضى يقول أن هنـاك قـضية أخـرى لم تثرهـا اللجنـة                - ٥٦

ــشكيل       ــق بت ــتي تتعل ــرغم مــن أن القواعــد ال ــى ال ــه عل وهــي أن
ــة       ــد لغ ــق بتحدي ــات تتعل ــى متطلب ــنص عل ــرفي لا ت ــانون الع الق
العناصر المكونة له، فإن تقييم أدلة القانون الـدولي العـرفي يميـل      

مـن اللغـات الرسميـة      إلى التركيز على الممارسـة في لغـة واحـدة           
بيد أنه يمكن التعـبير عـن الممارسـة ذات الـصلة            . للأمم المتحدة 

أو الرأي القانوني بالعديد من اللغات، التي لها من وجهـة نظـر             
. قانونية، القـدر نفـسه مـن الـصحة في تـشكيل القـانون العـرفي              

ــد مـــن     ــا؛ فالعديـ ــا ماليـ ــع جانبـ ــذا الوضـ ومـــن الواضـــح أن لهـ
و الأكاديميـة تـصدر لمحـات عامـة مفيـدة      المؤسسات الحكوميـة أ  

وجيــدة التنظــيم عــن الممارســات الراهنــة للــدول وبينمــا تبــذل  
الدول التي تستخدم لغـات أخـرى غـير اللغـات الرسميـة للأمـم               
المتحدة جهودا لترجمـة الممارسـة ذات الـصلة عنـدما تتـوفر لهـا               

. الموارد اللازمة لذلك، فإن مثل هذه الوسائل لا توجـد دائمـا           
نـــاء علـــى ذلـــك، تظـــل ممارســـاتها دون تـــسجيل أو يتعـــذر  وب

وينطبق الشيء نفـسه علـى القـرارات القـضائية          . الوصول إليها 
ولذلك، فإنـه   . الصادرة بلغة غير اللغات الرسمية للأمم المتحدة      

ينبغي أن تنظر اللجنة في اللغة المستخدمة في التعبير عـن الـرأي           
تـصريحات الحكوميـة    القانوني وفي عرض الممارسـة، سـواء في ال        

  .أمام المحاكم أو في اللمحات الأكاديمية للمارسة الرسمية

وأخيرا، ذكر أن وفده يرى أن دور المنظمات الدولية           - ٥٧
في تشكيل القانون الـدولي العـرفي مـسألة هامـة ينبغـي إيلاؤهـا               

فمن المهـم   . الاهتمام الكافي في المرحلة الحالية من عمل اللجنة       
، تحديد مـا إذا ينبغـي أن تراعـى ممارسـة تلـك              على سبيل المثال  

المنظمات عند تحديد وجود ممارسة واسعة النطـاق أو موحـدة            
تقريبا وإلى أي مدى، وما إذا كـان بوسـع المنظمـات الدوليـة،              
من خلال كونها مـن الجهـات المعارضـة دائمـا، أن تتفـادى أن               

 وينبغـي للجنـة أن تـسأل      . تصبح ملزمة بقواعد القانون العـرفي     
أيضا عما إذا كان ينبغـي أن تعـزى ممارسـة المنظمـات الدوليـة               
والآراء القانونيــــة الــــتي تعــــرب عنــــها إلى المنظمــــة وحــــدها، 
ــا إذا كانـــت    كـــشخص قـــانوني مـــستقل عـــن أعـــضائه، أو مـ
ممارستها وآراؤها القانونية يمكن عمليا في ظل ظـروف معينـة،           

  .أن تعزى أيضا إلى الدول الأعضاء فيها
ــتي تتــضمن       - ٥٨ ــه ال ــة مــن بيان ــسخة المكتوب ــأن الن ــاد ب وأف

ــزام     تعليقــات وفــده علــى التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات، والالت
بالتسليم أو المحاكمة والمعاهدات عبر الزمن، متاحة عبر البوابـة      

PaperSmart.  
قـال  ): جمهوريـة الكونغـو    (السيد تشيلومبا تـشيتمبو     - ٥٩

لــشامل والحــساس  إنــه لــيس لــدى وفــده، في ضــوء الطــابع ا     
سياسيا وقانونيا لحصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية        
الجنائية الأجنبية، أي اعتراض على النهج المنظم الذي اقترحتـه          
المقررة الخاصة لمعالجة القضايا التي لم يتـوفر بـشأنها حـتى الآن،             

  .أي توافق في الآراء في اللجنة
 جاء في الفقـرة     وذكر أن حصانة مسؤولي الدول كما       - ٦٠

ــة والــستين     ١٠٨ ــة عــن أعمــال دورتهــا الثالث ــر اللجن  مــن تقري
)A/66/10(  هــــي القاعــــدة، الــــتي تقــــررت في العديــــد مــــن ،

ــات     ــاج إلى إثب ــها يحت ــتثناء من ــة، وأن أي اس ــصكوك الدولي . ال
ويتمتـــع مـــسؤولو الـــدول بالحـــصانة الموضـــوعية فيمـــا يتعلـــق   

الـتي تعـزى إلى كـل    بالأعمال التي يؤدونهـا بـصفتهم الرسميـة، و       
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ومعيـار عـزو المـسؤولية عـن الفعـل غـير            . من الدولة والمسؤول  
المشروع إلى الدولة يحدد ما إذا كان المسؤول يتمتع بالحـصانة           
ــز في هــذا     الموضــوعية، في حــال عــدم وجــود أي ســبب للتميي

وباستخدام معيار العزو نفسه لغرض مسؤولية الـدول        . الصدد
 الـدول، فـإن مـسؤولية الـدول،         والحصانة الموضـوعية لمـسؤولي    

فــضلا عــن المــسؤولية الجنائيــة الفرديــة للمــسؤول، تطبــق عــن    
  .السلوك ذاته

وأشار إلى أن موقف محكمة العدل الدوليـة، في قـضية             - ٦١
جيبــوتي (بعــض مــسائل المــساعدة المتبادلــة في المــسائل الجنائيــة  

، فيمــا يتعلــق بــتلازم حــصانة الدولــة مــع حــصانة )ضــد فرنــسا
ــ ــدة مفيــدة للــسلوك      الم ــبا لأنــه ينــشئ قاع . سؤول يعتــبر مناس

ويواصل مسؤولو الدول السابقون التمتع بالحصانة الموضـوعية        
بالنسبة للأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية عندما كـانوا          
ــاموا بهــا قبــل تــولي      ــتي ق ــيس للأعمــال ال ــسلطة، ولكــن ل في ال

 الموضــوعية ونظــرا لأن الحــصانة. مناصــبهم أو بعــد أن تركهــا 
  .مستمدة من الوظيفة المؤداة، فإنها ذات طابع مؤقت

ــضاءـ       - ٦٢ ــنح لأعــ ــصية تمــ ــصانة الشخــ ــأن الحــ ــاد بــ وأفــ
وهــي تــبين تفــردهم بوضــعهم الرسمــي ووظــائفهم . “الثلاثــي”

ــة والخاصــة المنجــزة      ــشمل كــلا مــن الأفعــال الرسمي ــة وت الرسمي
موعـة  ويعتبر منح هذه الحـصانة لمج     . خلال فترة ولايتهم وقبلها   

أخرى مـن مـسؤولي الـدول مـسألة حـساسة يمكـن أن تقـوض                
والـرأي الـسائد في     . “الثلاثي”حصرية الصفة الرسمية لأعضاء     

المــــذهب، وحــــتى في الــــسوابق القــــضائية، هــــو أن الحــــصانة 
ــتثناء  ــة دون أي اسـ ــصية مطلقـ ــسألة  . الشخـ ــإن مـ ــذلك، فـ ولـ

ق الاســتثناءات لا تنطبــق إلا علــى الحــصانة الموضــوعية في ســيا
  .ارتكاب جرائم دولية

ــه مناقــشة      - ٦٣ ــسابق لأوان ــئن كــان مــن ال ــه ل وأضــاف بأن
النتيجة النهائية لعمل اللجنـة، فـإن وفـده يفـضل صـياغة صـك               
ملـــزم لأن للموضـــوع انعكاســـات سياســـية ولـــه تـــأثير علـــى   

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مثـل هـذا الـصك              . العلاقات الدولية 
م تقنين هذا الجانـب مـن       يسد ثغرة في القانون الدولي نظرا لعد      

ــة    ويؤيــد وفــده جميــع   . الحــصانة في الــصكوك القانونيــة الحالي
الجهود التي تبذلها المقـررة الخاصـة واللجنـة للتوصـل إلى توافـق              
قــوي في الآراء بــشأن صــون وتعزيــز التــوازن بــين قــيم المجتمــع  
الدولي ومبادئ القانون الدولي الراسخة بشأن مختلف جوانـب         

  .الحصانة
وأردف أن وفده يـرى أن المـصادر الأساسـية للالتـزام              - ٦٤

بالتسليم أو المحاكمة تكمـن في المعاهـدات المتعـددة الأطـراف،            
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب            ٧مثل المادة   

وقـد أدت  . المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة       
قات أعضاء اللجنـة     وتعلي ٢٠١٠المناقشات التي جرت في عام      

ــأن واجــب التعــاون في مكافحــة      ــاع المقــررة الخاصــة ب إلى اقتن
الإفلات من العقاب راسخ كمبدأ من مبـادئ القـانون الـدولي            
ويمكــن العثــور عليــه في العديــد مــن الــصكوك الدوليــة، بمــا في   

 مـن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة       ٨٧ و   ٨٦ذلك المادتان   
 القانون الدولي بـشأن واجـب       وتشكل أحكام . الجنائية الدولية 

، مـن مـشروع     ٢ من المـادة     ١التعاون الأساس لمشروع الفقرة     
المــــواد بــــشأن الالتــــزام بالتــــسليم أو المحاكمــــة، في حــــين أن  

 من هذه المادة تنص على أنـه ينبغـي للـدول أن تطبـق       ٢ الفقرة
حيثمــا ”المبـدأ الـذي يـتعين عليهـا بموجبـه أن تـسلم أو تحـاكم        

ــل    . “مناســباوكلمــا كــان ذلــك   ــده، مث ــإن وف ــك، ف ومــع ذل
كثيرين آخـرين، علـى بينـة مـن صـعوبة إثبـات وجـود الالتـزام                 

  .بالتسليم أو المحاكمة بموجب القانون الدولي العرفي
واستطرد أن من المهم إقامة صلة بين نتائج المناقـشات            - ٦٥

السابقة للجنـة والقـضايا الرئيـسية الـتي تواجـه هـذا الموضـوع،               
ــة في  ــن  المبينـ ــرات مـ ــة  ٢١٤ إلى ٢١٠الفقـ ــر اللجنـ ــن تقريـ  مـ

)A/67/10 .(    ــة ــائج تحليــل اللجن ودون اســتباق الحكــم علــى نت
لتلك القضايا، مـع الإقـرار بقيمـة نهجهـا، فـإن وفـده يعتـبر أن                  
من المهم أن تقوم اللجنة بوضع مبادئ عامـة وقواعـد واضـحة             
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ــزام        ــذي يحكــم الالت ــانوني ال ــام الق ــشكل النظ ــأنها أن ت ــن ش م
سليم أو المحاكمــة، والجــرائم الخطــيرة الــتي يمكــن أن ينطبــق بالتــ

عليها تسليم المجرمين، ولكن دون النيل من حق كل دولة بـأن         
  .تقرر في قانونها الداخلي، الجرائم الخاضعة للتسليم

ــاس    - ٦٦ ــسيدة إســكوبار باك ــسلفادور (ال ــياق ): ال في س
ة معالجة موضوع حصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائي           

ــررة الخاصــة       ــر الأولي للمق ــت إن التقري ــة، قال ــة الأجنبي الجنائي
يتبع النهج الـصحيح مـن خـلال بيـان          ) A/CN.4/654(الجديدة  

ويتمثل أحد هـذه التطـورات في       . التطورات في القانون الدولي   
استبدال مفهوم الحصانة الذي يستند إلى فكرة أن المـسؤولين،           

راد، ينبغــــي بحكــــم كرامتــــهم وحقهــــم في الاحتــــرام كــــأف    
. يحــاكموا أمــام محــاكم أجنبيــة، بمفهــوم يــستند إلى الوظيفــة ألا

ــن أجــل       ــر الحــصانة إلا م ــه لا يمكــن تبري ــارة أخــرى، فإن وبعب
ــراد     ــة الهامــة، بــدلا مــن مــصالح الأف ــة أداء وظــائف الدول كفال

وهــذا هــو الموقــف الــذي اعتمــده  . الــذين يــؤدون هــذه المهــام 
ــانون الـــدولي، وكـــذلك اللج  ــا علـــى  معهـــد القـ ــة في تعليقهـ نـ

مشروع المواد بـشأن حـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة              
  .القضائية

وذكرت أن وفـدها يتفـق مـن أجـل ذلـك مـع المقـررة                  - ٦٧
الخاصة على أن الطابع الوظيفي للحصانة عنصر رئيسي لعمـل         
ــه في ضــوء        ــي تحليل ــذي ينبغ ــذا الموضــوع، ال ــشأن ه ــة ب اللجن

بوجه خاص، في ضـوء مبـادئ وقـيم    القانون الدولي المعاصر، و   
وقد قيـل خـلال مناقـشات اللجنـة، أن القـضية       . المجتمع الدولي 

المركزية في صلب الموضوع تتمثل في الاختيار بين تعزيز قيمـة           
. الحـــصانة أو تفـــضيل قيمـــة مكافحـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب 

 لأن “قيمــة”يوافــق وفــدها علــى أن مفهــوم الحــصانة هــو  ولا
عد قانونية عامة أو القانون العـرفي الـدولي؛         القيم لا تشكل قوا   

وإنما هـي عناصـر يرتكـز عليهـا ويـسترشد بهـا النظـام القـانوني                 
وليس هذا هـو شـأن الحـصانة، الـتي تعتـبر مجـرد قاعـدة                . ككل

  .تعاهدية تترتب عليها آثار إجرائية لفئة معينة من الأفراد

ولذلك، فـإن مـن الـضروري أن تقـوم اللجنـة بالحفـاظ              - ٦٨
لى نهج متوازن في تنـاول مـسألة الحـصانة الجنائيـة، ممـا يـسهل                ع

حسن أداء الدول وسير العلاقـات الدوليـة، دون أن يـؤثر ذلـك              
. في المسؤولية الشخصية عـن ارتكـاب الجـرائم الدوليـة الخطـيرة            

ولهذا السبب، فإن من غير المناسب إعداد قائمة شاملة بالجرائم          
 مــن الحــصانة، بــل ســيكون  الــتي يمكــن أن تــؤدي إلى الاســتثناء 

 أكثر فائـدة لوضـع      “الأعمال الرسمية ”النظر المتعمق في تعريف     
  .معايير عامة تيسر اتباع نهج منظم في معالجة هذا الموضوع

وفيمـــا يتعلـــق بمطالبـــة الـــدول تقـــديم معلومـــات عـــن   - ٦٩
التمييز بين الحـصانة الشخـصية والحـصانة الموضـوعية، ذكـرت            

إلى المعلومـات الـتي قـدمها إلى اللجنـة          أن وفدها يـود أن يـشير        
ــام   ــع ع ــتين     ٢٠١٢في مطل ــاتين الفئ ــة ه ــأن دراس ــادت ب ، وأف

ــة    ــصانة المطلقـ ــود الحـ ــراف بوجـ ــؤدي إلى الاعتـ ــي ألا تـ . ينبغـ
وعــلاوة علــى ذلــك، وفي حــين أن الحــصانات تعفــي مــسؤولي 
ــزام      ــدول مــن الملاحقــة القــضائية، فإنهــا لا تعفــيهم مــن الالت ال

وحثـت المقـررة الخاصـة علـى        . قانونيـة للـدول   باحترام النظم ال  
مواصلة تحليلها لهذا الموضوع، مع مراعاة أنه لا يمكـن معالجتـه         
من منظور القانون النافـذ أو القـانون المنـشود فحـسب؛ فكـلا              

  .الجانبين ضروري
وفيمــا يتعلــق بموضــوع التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات،    - ٧٠

لخاصـــة الأولي أعربـــت عـــن تأييـــد وفـــدها لاقتـــراح المقـــررة ا 
ــة     ــه اللجن بالــشروع في إعــادة النظــر في العمــل الــذي قامــت ب

  .بشأن الموضوع الذي يتعلق بقانون المعاهدات
وأضـافت أن مـن المهـم فيمــا يتعلـق بموضـوع تــشكيل        - ٧١

ــة      ــرفي، إعــداد دراســة توضــح عملي ــدولي الع ــانون ال ــة الق وأدل
ولهـذه  . تشكيل القانون الدولي العرفي وتحديد قواعده وآثارهـا       

ــة      ــسوابق القــضائية الدولي ــضروري أن تراعــى ال ــة، مــن ال الغاي
ــولي       ــضا أن ت ــة أي ــي للجن ــك، ينبغ ــع ذل ــة؛ وم والممارســة المحلي
اهتماما خاصا للنظم القانونيـة للـدول، الـتي قـد تظهـر تفـاوت           

  .درجات الانفتاح على العرف كمصدر للقانون
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ــسل       - ٧٢ ــزام بالت ــة الالت ــد أهمي ــن جدي يم وأخــيرا، أكــدت م
ــلات مــن        أو ــى الحاجــة إلى منــع الإف ــذي يقــوم عل ــة ال المحاكم

ــادة        ــل الإب ــورة، مث ــر خط ــة الأكث ــرائم الدولي ــى الج ــاب عل العق
ــة والتعــذيب وجــرائم الحــرب   ــدها أن عــدم  . الجماعي ــرى وف وي

تأكد اللجنة علـى مـا يبـدو مـن العمـل في المـستقبل بـشأن هـذا                   
ديـد أهــداف  الموضـوع يعـزى إلى الافتقــار إلى التنظـيم وعــدم تح   

، اشـــار ٢٠٠٤وفي عـــام . محـــددة لا إلى طـــابع الالتـــزام نفـــسه 
الفريــق العامــل إلى أن الموضــوع قــد حقــق مــستوى كافيــا مــن    
النــضج يــبرر تدوينــه مــع إمكانيــة إدراج بعــض عناصــر التطــوير  
التدريجي التي تستند، في جملـة أمـور، إلى الاحتياجـات الحقيقيـة             

. يتغير كثيرا منذ ذلك الحـين    ويرى وفدها أن الوضع لم      . للدول
وقد أكد الحكم الأخير لمحكمة العدل الدوليـة في قـضية المـسائل         

) بلجيكـا ضـد الــسنغال  (المتـصلة بـالالتزام بالمحاكمـة أو التــسليم    
  .كلا من صحة الالتزام وإمكانية الخلاف حول هذه القضية

ــذا       - ٧٣ ــدوى هـ ــرى أن جـ ــدها يـ ــول إن وفـ ــضت تقـ ومـ
 تعريـــف الالتـــزام كقاعـــدة عرفيـــة  الموضـــوع لا تعتمـــد علـــى

ــيس محــل      أو ــدولي لأن وجــوده ل ــانون ال ــادئ الق ــدأ مــن مب مب
. جدال حاليا بحكم الاعتراف به في مختلف المعاهـدات الدوليـة      

وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا يعتبر وجود هذه الصكوك عقبـة           
أمام استمرار دراسة الموضوع، لأن تعـدد القواعـد وممارسـات           

ــو   ــا هـ ــدول، كمـ ــى    الـ ــات علـ ــوع التحفظـ ــع موضـ ــال مـ الحـ
المعاهـــدات، لا يعـــني أنـــه لا توجـــد مـــشاكل في التفـــسير، أو  

لذلك، فإن وفدها يحث اللجنة علـى إعـادة      . التطبيق أو التنفيذ  
تقييم أهدافها بالنسبة للموضوع وإعـداد خطـة عمـل منهجيـة             

ويتطلـع وفـدها بوجـه خـاص        . تحدد المسائل التي يـتعين تناولهـا      
مل التي سيعدها رئيس الفريـق العامـل لاسـتعراض       إلى ورقة الع  

مختلف وجهات النظـر فيمـا يتعلـق بالموضـوع في ضـوء الحكـم             
ــاريخ      ــة بت ــدل الدولي ــة الع ــصادر عــن محكم ــوز٢٠ال ــه / تم يولي

  . وأية تطورات أخرى٢٠١٢

وفيما يتعلق بموضوع المعاهدات بمرور الزمن، أفـادت          - ٧٤
 بتغيير شكل العمـل، الـذي       بأن وفدها يؤيد تماما القرار المتعلق     

ــة الفرصــة لتحديــد نطــاق الموضــوع بدقــة أكــبر،     ســيتيح للجن
ــوع      ــاص لموضــ ــرر خــ ــيين مقــ ــها بتعــ ــن ترحيبــ وأعربــــت عــ

ــا يتعلـــــق بتفـــــسير   ” ــة فيمـــ ــة اللاحقـــ الاتفاقـــــات والممارســـ
  .“المعاهدات

أعـرب عـن تهانيـه للـسيدة        ): الـصين  (السيد لي لينلين    - ٧٥
 تعيينــها بــصفة المقــررة كونسبــسيون إســكوبار هرنانــديز علــى 

ــة بمــسألة حــصانة مــسؤولي الــدول مــن     ــدة المعني الخاصــة الجدي
الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وعلى كونهـا أول امـرأة تتبـوأ            

ويوافـق وفـده علـى النـهج المركّـز الـذي            . منصب مقرر اللجنة  
اقترحتــه المقــررة الخاصــة؛ بيــد أنــه يــرى، في ضــوء تعقيــد هــذا  

يته من الناحية السياسية، أن على اللجنـة أن         الموضوع وحساس 
تركز على استعراض الممارسات القائمة والقواعد ذات الـصلة         

. من القانون الدولي العـرفي بـدلا مـن التعجيـل بوضـع القواعـد            
وعـلاوة علـى ذلــك، ينبغـي أن تقتـصر مناقــشات اللجنـة علــى      
 حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية للمحـاكم        

الأجنبيـــة؛ وألا تـــسعى إلى معالجـــة مـــسألة حـــصانة مـــسؤولي  
  .الدول من المؤسسات القضائية الجنائية الدولية

وعلـى الـرغم مـن      . وذكر أن الحـصانة مـسألة إجرائيـة         - ٧٦
أن المجتمـــع الـــدولي قـــد قـــرر الـــتطهير العرقـــي والجـــرائم ضـــد 
الإنــــسانية كجــــرائم دوليــــة، فــــإن القــــانون الــــدولي العــــرفي  

 بــأي اســتثناءات مــن حــصانة مــسؤولي الــدول مــن   يعتــرف لا
ويعتبر الواقـع المتمثـل في أنـه        . الولاية القضائية الجنائية الأجنبية   

ــا في     ــصوص عليهـ ــة المنـ ــة الإجرائيـ ــضحية بالعدالـ ــن التـ لا يمكـ
الحصانة لـصالح العدالـة الموضـوعية ضـد الإفـلات مـن العقـاب               

  .شرط جوهري لسيادة القانون
 مسؤولي الدول لا تتعلق بالـضرورة       وأفاد بأن حصانة    - ٧٧

ــؤثر في  : بعــدم مــشروعية بعــض الأفعــال   ــة لا ت خطــورة الجريم
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وعلاوة على ذلـك، فـإن الحـصانة مـن الولايـة            . طابعها الرسمي 
القضائية لا تعفى مسؤولي الـدول مـن المـسؤوليات الموضـوعية         
ــة      ــرائم دوليــ ــاب جــ ــؤدي إلى ارتكــ ــصانة لا تــ ــد الحــ وقواعــ

ويمكـن اسـتخدام التـدابير      . ت من العقاب  تساهم في الإفلا   ولا
التي اقترحتها محكمة العدل الدولية في قضية مذكرة التوقيـف،          
مثل التنازل عن الحصانة والمحاكمة في البلد الأصلي عن طريـق           
ــة المــسؤول، لتقــديم      ــرة ولاي ــهاء فت ــة أو بعــد انت المحــاكم الدولي

  .اعد الحصانةالمسؤولين المعنيين إلى العدالة مع المحافظة على قو
وأضاف أنه ينبغي مـنح الحـصانة الشخـصية بالإضـافة             - ٧٨

إلى رؤســـاء الـــدول والحكومـــات ووزراء الخارجيـــة، لرؤســـاء 
البرلمــان والــوزراء ونــواب رئــيس الــوزراء ووزراء الحكومــة في  
ــثلين     ــة كممـ ــشؤون الدوليـ ــدة في الـ ــشاركتهم المتزايـ ــوء مـ ضـ

ــده الحكــم في قــضية مــذك    ــة، وهــو رأي يؤي رة التوقبــف للدول
وينبغـي للجنـة متابعـة هـذا الاتجـاه وتقـديم            . بشكل غير مباشـر   

التوجيه إلى المحاكم الوطنية للبت، على أساس كل حالـة علـى            
حــدة، فيمــا إذا كــان يحــق لمــسؤول معــين التمتــع بالحــصانة        

  .الشخصية
ــى        - ٧٩ ــتعين عل ــه ي ــده بأن ــاد وف وأخــيرا، أعــرب عــن اعتق

ــشأن ه ــ  ــها ب ــة أن تواصــل عمل ذا الموضــوع، وينبغــي أن  اللجن
  .نسعى جاهدين لإنجازه خلال فترة السنوات الخمس الحالية

تكلـــم عـــن  ): البرتغـــال (الـــسيد ســـيربا ســـواريس    - ٨٠
موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الجنائيـة           
الأجنبيــة، فقــال إنــه يجــب إيجــاد تــوازن بــين ســيادة الــدول         

لإفـلات مـن العقـاب عـن     وحقوق الأفـراد، والحاجـة إلى منـع ا    
وعلـى الـرغم مـن أن       . الجرائم الخطيرة بموجب القانون الـدولي     

النظام الأساسي للجنة ينشئ على ما يبدو فجوة بـين التـدوين            
والتطوير التدريجي، فإن عملها على موضوع محـدد يجمـع بـين            
ــهما في بعــض        ــز بين ــن صــعوبة التميي ــرغم م ــى ال ــرين، عل الأم

  .الحالات

ناك اتجاها عاما في القانون الدولي نحو الحد        وذكر أن ه    - ٨١
وقد عمل العديد من الـدول،      . من الحصانة أمام المحاكم الوطنية    

كمـــا لاحظـــت محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قـــضية الحـــصانات   
على الحـد   ) وتدخل اليونان : ألمانيا ضد إيطاليا  (القضائية للدولة   

يمـا يتعلـق    من الحصانة التي تدعيها لنفـسها وتمنحهـا للآخـرين ف          
 مــع - الــتي يمكــن أن تــشمل الأفعــال الجنائيــة -بأعمــال الإدارة

ويتفــق وفــده، في . الحفــاظ عليهــا فيمــا يتعلــق بأعمــال الــسيادة 
كــثير مــن النــواحي، مــع الــرأي المخــالف للقاضــي كانــسادو        

الحصانات هي حق أو امتياز ينبغي تفـسيرها وتطبيقهـا          : ترينداد
 الدولي فيما يتعلق باحترام القيم      في سياق التطور الحالي للقانون    

وعــــلاوة علــــى ذلــــك، ينبغــــي اعتبــــار . الإنــــسانية الأساســــية
  .الحصانات وظيفية بشكل بارز

وأفـــاد بـــأن التمييـــز بـــين نطـــاق الحـــصانة الشخـــصية    - ٨٢
ــل ولكــن     ــة لأغــراض التحلي والحــصانة الموضــوعية يتــسم بأهمي

يهـا إلى  وتهـدف الحـصانة بكـل مـن نوع    . ينبغي عدم المبالغة فيه   
ويتمثــل . الحفــاظ علــى مبــادئ ومــصالح المجتمــع الــدولي ككــل

الغـــرض مـــن الحـــصانة الشخـــصية في الحفـــاظ علـــى اســـتقرار  
العلاقات الدولية في الحالات التي يتمتع فيها المـسؤول بدرجـة           
عالية من الارتباط المباشر مع الدولة ككل، وبالتالي، يجـب أن           

قانونيـة كافيـة لـدعم    وهنـاك حجـج     . “الثلاثي”تمنح لأعضاءـ   
فكرة أن وزراء الخارجيـة يتمتعـون بالحـصانة بموجـب القـانون             
النافذ، كما يتضح من قضية مذكرة التوقيـف، لأنهـم يتمتعـون      
. بـــسلطة التعـــبير عـــن موافقـــة الدولـــة علـــى الالتـــزام بمعاهـــدة

تـــستبعد حكومتـــه إمكانيـــة تمتـــع كبـــار مـــسؤولي الدولـــة   ولا
صية؛ بيــد أنــه نظــرا لاخــتلاف الآخــرين أيــضا بالحــصانة الشخــ

أنظمة الحكم والأطر الدستورية، فإنهم قـد لا يـستوفون معيـار            
  .وجود درجة عالية من الارتباط المباشر مع الدولة ككل

وأضاف أنه يوافق على أن إسناد المسؤولية عن الفعـل        - ٨٣
غــير المــشروع للدولــة قــد يكــون معيــارا مفيــدا لتحديــد مــا إذا 

وفي . لدولــة يتمتــع بالحــصانة الموضــوعية كــان أحــد مــسؤولي ا
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التوصل لمثل هذا القرار، فإن اللجنة بحاجة إلى أن تقـرر مـا إذا              
 “الــسيطرة الفعليــة”كانــت تحتــاج إلى الاعتمــاد علــى اختبــار  

الذي طبقته محكمة العدل الدولية في قضية تطبيـق اتفاقيـة منـع             
لهرسـك ضـد    البوسنة وا (جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها      

 الــذي “الرقابــة الــشاملة”أو اختبــار ) صــربيا والجبــل الأســود 
اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قـضية         
المــدعي العــام ضــد دوشــكو تــاديتش، والــذي تؤيــده الــسوابق  

  .القضائية والممارسة على ما يبدو
ءات واستطرد أنه ينبغي للجنـة عنـد النظـر في الاسـتثنا             - ٨٤

الممكنة من الحصانة، تحديـد أفعـال الدولـة الـتي تمـارس الولايـة               
وفي هذا الصدد، قد ترغـب      . المستثناة بسبب حصانة المسؤول   

اللجنــة في النظــر في المعيــار المــستخدم في قــضية بعــض مــسائل  
، )جيبــوتي ضــد فرنــسا(المــساعدة المتبادلــة في المــسائل الجنائيــة  

تي تُخــضِع المــسؤول لــسلطة حيــث تم اعتبــار جميــع الأعمــال الــ
ولا يـشاطر وفـده الـرأي القائـل بـأن الحـصانة             . تقييدية ممنوعـة  

الشخــصية مطلقــة أو أن الحــصانة الموضــوعية لا يمكــن التنــازل 
ــا في بعــض الحــالات، كمــا إنــه لا يوافــق علــى أن     عنــها تلقائي
على الدول التزام أخلاقي بالتنـازل عـن حـصانة مـسؤوليها في             

ما أشار معهد القانون الدولي علـى مـا يبـدو           جميع الحالات، ك  
 بـــــشأن حـــــصانة الدولـــــة ٢٠٠٩في قـــــراره الـــــصادر عـــــام 

ــة       ــن الولاي ــة م ــة عــن الدول ــصرفون نياب ــذين يت والأشــخاص ال
ــة   ــة الجــرائم الدولي ــانون  . القــضائية في حال ــاك اتجــاه في الق وهن

الدولي يؤيد وجود استثناءات أو، ربما بشكل أكثر دقة، عـدم           
ولــذلك، يمكــن مــن وجهــة . في حــالات معينــةوجــود حــصانة 

نظر منهجية، أن يؤدي افتراض وجـود قاعـدة عامـة للحـصانة             
ــأثير في اســــتنتاجات اللجنــــة   ولا يمكــــن أن توضــــع  . إلى التــ

الجزاءات المقـررة علـى انتـهاك القـانون الـدولي جانبـا في جميـع                
  .الحالات، ولا سيما في حالة القواعد الآمرة

ــه ب    - ٨٥ ــول إنـ ــضى يقـ ــت    ومـ ــا إذا كانـ ــر عمـ ــض النظـ غـ
الاستثناءات من الحصانة جزءا من القـانون النافـذ أو لم تكـن،             

فإن وفده يعتقد بأنه ينبغي رفع تلك الحصانة عن أشد الجـرائم        
خطـورة الـتي تحظـى بالاهتمـام الـدولي، وحـتى عنـدما ترتكـب         

وعلاوة على ذلـك، فـإن الوضـع الرسمـي للفـرد            . كعمل رسمي 
 ولـو كـان رئـيس الدولـة أو الحكومـة،            الذي يرتكـب الجريمـة،    

 مــن مــشروع قــانون  ٧علــى النحــو المنــصوص عليــه في المــادة  
ــن     ــرد مـ ــها، لا يعفـــي الفـ ــشرية وأمنـ ــلام البـ ــد سـ ــرائم ضـ الجـ

وشــجع اللجنــة علــى   . المــسؤولية الجنائيــة أو يخفــف العقوبــة   
مواصلة العمل في هذا الموضوع باسـتخدام نهـج مقتـرن بـالقيم             

 المعاصــر، دون الاهتمــام بالــشروع في   وفقــا للقــانون الــدولي  
والمفهـوم التقليـدي للـسيادة    . التطوير التدريجي للقانون الـدولي  

والترعة الإنسانية القانونية الجديدة لا يـشكلان وجهـين لعملـة           
ــسم بقيمــة أكــبر    ــسانية تت ــق  . واحــدة؛ فالترعــة الإن وفيمــا يتعل

ــاقتراح المقــررة الخاصــة إعــداد       ــائج هــذا العمــل، رحــب ب  بنت
  .مجموعة من مشاريع المواد والتعليقات

وأشــار إلى أن قــرار اللجنــة بــإدراج موضــوع التطبيــق    - ٨٦
المؤقــت للمعاهــدات في برنــامج عملــها يــبرز الحاجــة المتزايــدة   
. لدراســة القــانون الــدولي التقليــدي في عــالم متطــور باســتمرار
 -ومهمــــا كانــــت مــــبررات التطبيــــق المؤقــــت لمعاهــــدة مــــا 

لحة لتطبيقها أو استصواب محتواهـا، علـى سـبيل          كالضرورة الم 
 فإن أي نظام من هذا القبيل ينبغي إنهاؤه ضـمن إطـار             -المثال  

  .زمني معقول
وذكــر أنــه خــلال الأعمــال التحــضيرية لاتفاقيــة فيينــا     - ٨٧

، كــان هنــاك بعــض الخــلاف بــشأن قبــول نظــام   ١٩٦٩لعــام 
 ٢٥ المـادة  التطبيق المؤقت الذي اعتمد في نهاية المطاف بوصفه      

من هذا الصك، ولم يتضح بعد كيف يمكن لمعاهدة أن تكـون            
قابلــــة للتطبيــــق إذا لم يبــــدأ نفاذهــــا ولم تخــــضع لاســــتعراض 

وفي قضية يوكوس ضـد الاتحـاد الروسـي، اعترفـت           . ديمقراطي
محكمة التحكـيم الدائمـة بـأن التطبيـق المؤقـت للمعاهـدة يعتـبر               

الموقعين هذا التطبيـق،    فعندما يقبل أحد    : ملزما وواجب النفاذ  
ولـذلك، ينبغـي    . فإن عدم الامتثال قـد يـثير المـسؤولية الدوليـة          
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أن تصاغ البنود بعناية وذلك لإتاحة فرصة واضـحة للمـوقعين           
وإذا . للإعـــراب عـــن هـــذه الموافقـــة أو عـــدم الإعـــراب عنـــها 

تــتمكن دولــة أو منظمــة دوليــة منــضمة إلى المعاهــدة مــن        لم
لتطبيق المؤقـت، فـإن قوانينـها المحليـة قـد         التنازل عن التزامهـا بـا     

ــع       ــرض جميـ ــا يعـ ــدة، ممـ ــشاركتها في المعاهـ ــلبا في مـ ــؤثر سـ تـ
وبالتـالي، قـد يغلـق بـاب التوقيـع علـى            . الأطراف فيها للخطـر   

  .المعاهدة دون بدء نفاذها مطلقا
وذكــر أنــه علــى الــرغم مــن أن الالتــزام بعــدم تعطيــل     - ٨٨

ا، المنـصوص عليـه في      موضوع وهدف المعاهدة قبل بدء نفاذه ـ     
 مـن اتفاقيـة فيينـا، وأن للتطبيـق المؤقـت للمعاهـدات              ١٨المادة  

ــور       ــان إلى ظه ــا يؤدي ــسه، فإنهم ــزمني نف ــصاص ال نطــاق الاخت
  .أنظمة قانونية مختلفة وينبغي أن يعاملا على هذا النحو

وأضاف أن هناك بعض الأهمية للوضع القانوني الـذي           - ٨٩
هـــدات لغـــرض تحديـــد قواعـــد أوجـــده التطبيـــق المؤقـــت للمعا

فهـــذا التطبيـــق للمعـــايير الموضـــوعية : القـــانون الـــدولي العـــرفي
للمعاهـــدة يـــشير إلى وجـــود ممارســـة متكـــررة ورأي قـــانوني، 

وتعتبر نيـة الجهـة     . وهذا الأخير يسبق الأول في بعض الحالات      
الموقعــة في تطبيــق هــذه المعــايير مؤقتــا دلــيلا علــى اقتناعهــا بــأن 

بيـد أنـه علـى الـرغم مـن أهميـة المـسألة،              . زاميـة هذه القواعـد إل   
فإنــه لا مكــان لهــا في الموضــوع الحــالي، وربمــا يمكــن أن تنظــر   
اللجنــة فيــه في إطــار موضــوع تــشكيل القــانون الــدولي العــرفي  

  .ووجوده
ــدول       - ٩٠ ــة لل ــوانين المحلي ونظــرا للاخــتلاف الكــبير في الق

معاهـدة، ينبغـي    والممارسة فيما يتعلق بقبول التطبيق المؤقـت لل       
للجنة اعتماد نهج واسع النطاق من أجل احترام تنـوع الحلـول           
ــدول دون غــيره      ــانوني لإحــدى ال ــهج الق المتاحــة؛ فاعتمــاد الن

وفي البرتغــال، . يمكــن أن يكــون مــثيرا للجــدل إلى حــد كــبير   
 ٨ مــن المــادة ٢تــستند الممارســة إلى التفــسير التقييــدي للفقــرة 

  . لا تجيز التطبيق المؤقت للمعاهدةمن الدستور البرتغالي، التي

وفي حــين أنــه لا يــزال مــن الــسابق لأوانــه اتخــاذ قــرار    - ٩١
بشأن النتيجة النهائية للعمـل حـول هـذا الموضـوع، فـإن وفـده        
يؤيــد الــرأي القائــل بأنــه لا ينبغــي للجنــة أن تهــدف إلى تغــيير    

ــدريجي      ــا الت ــة لتطويره ــاك إمكاني ــيس هن ــه ل ــا وأن ــة فيين . اتفاقي
ــ ــانوني     ونظ ــل في توضــيح النظــام الق ــة تتمث ــة اللجن را لأن مهم

الــذي يحكــم التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات، فــإن أفــضل نتــائج   
  .جهودها هو وضع مبادئ توجيهية مع شروط نموذجية

وأفــادة بــأن وفــده يرحــب بــإدراج موضــوع تــشكيل     - ٩٢
وأدلة القـانون الـدولي العـرفي في برنـامج عمـل اللجنـة ويوافـق                

د يكون مـن الـصعب تحديـد المعـايير العرفيـة الدوليـة              على أنه ق  
وعمليــة تــشكيلها؛ ويمكــن أن تــشكل قــضايا الجــرف القــاري   
ــة        ــة أمثل ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــشمال المعروضــة عل لبحــر ال

وينبغي للجنة أن تتخذ نهجـا واسـعا لتنـاول          . مفيدة للنظر فيها  
ــسوابق القــضائية ذات   . هــذا الموضــوع  ــع ال ــيم جمي وينبغــي تقي

الـــصلة بـــصورة انتقاديـــة، لا أن تعتـــبر بمثابـــة الـــوحي النـــهائي 
ــساق      ــق بات ــده تحفظــات فيمــا يتعل للقــانون الحــالي؛ ولــدى وف

كمــا يعتــبر المــذهب المــستمد مــن مختلــف  . الأحكــام القــضائية
وأعرب عـن موافقتـه    . الخلفيات النظرية وثيق الصلة بالموضوع    

ــل هــذه الممارســة يجــب أن     ــه حــتى يتــسنى تحلي  تكــون علــى أن
. معاصرة، مع مراعاة الخلفيات الثقافيـة لمختلـف منـاطق العـالم           

كما يعتبر بيان لندن بشأن المبادئ المطبقـة في تـشكيل القـانون          
ــانون الـــدولي     ــة القـ ــن رابطـ ــصادر عـ ــام الـ ــرفي العـ ــدولي العـ الـ
والدراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي التي أجرتهـا لجنـة           

  .يداالصليب الأحمر الدولية مف
ومضى يقول إن الواقـع المتمثـل في أن الـرأي القـانوني               - ٩٣

شخصي، بحكم تعريفـه، لا يجعلـه أقـل أهميـة لتـشكيل القـانون          
الدولي العرفي؛ وبالفعل، سيتمثل الأمر بدونه في مجرد ممارسـة،          

وينبغـي للجنـة معالجـة      . لا تشكل في حـد ذاتهـا قاعـدة قانونيـة          
أسـرار  ” بعـد الحداثـة إزاء       ذلك العنصر بدون أوجـه القلـق لمـا        

وفي حـين أن الاعتقـاد بـأن عـدم اتبـاع ممارسـة           . “نزعة الذاتية 
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ــدا علــى     ــة يعتــبر مؤشــرا جي معينــة يــؤدي إلى المــسؤولية الدولي
وجود رأي قانوني، فإن الرأي الذي يكرر تأكيد أن الممارسـة           
تنطوي ضمنا على وجـود هـذا الـرأي يعتـبر قرينـة غـير قاطعـة                 

ــذلك، فــإن وفــده لا يتفــق مــع   . موثــوقدون أســاس علمــي  ل
ــأن      ــدولي ب ــها رابطــة القــانون ال وجهــة النظــر الــتي أعربــت عن
العنــصر الــذاتي لــيس في واقــع الأمــر عــادة عنــصرا ضــروريا في  

  .تشكيل القانون الدولي العرفي
 التـشكيل  -وعلى الرغم من أن كلا جانبي الموضـوع      - ٩٤

يــلاء اهتمــام خــاص  يتــسمان بالأهميــة، فإنــه ينبغــي إ-والأدلــة 
وستكون اللجنة، من خلال وصف عمليـة تـشكيل         . للتشكيل

القانون العرفي، أكثر قدرة على وضع منهجية لتحديـد المعـايير           
  .الحالية والمستقبلية للقانون الدولي العرفي

وفيما يتعلق بالنقاط المراد تغطيتها، على النحـو الـذي            - ٩٥
ي الإشـارة إلى العـرف      حددته اللجنة، أشار وفـده إلى أنـه ينبغ ـ        

البدائي أو الحالات التي ينشأ فيها تـشكيل القـانون العـرفي مـع              
الحاجة إلى وجود القانون؛ وفي مثل هذه الحالات، فإن الـرأي           

وأشــار إلى قــضايا الجــرف القــاري  . القــانوني يــسبق الممارســة 
لبحر الشمال وغيرهـا مـن الـسوابق القـضائية، وشـجع اللجنـة              

ا لتسليط الضوء على هـذا المجـال الغـامض          على استخدام خبرته  
  .من القانون الدولي العرفي

وأخيرا، ذكر أن هنـاك حاجـة إلى قيـام اللجنـة بـالنظر             - ٩٦
في القواعــد الآمــرة، لــيس في حــد ذاتهــا ولكــن كتعــبير عــن        
ــدولي     ــة الــتي تــستمد مــصدرها مــن القــانون ال القواعــد القطعي

ة لعمـل اللجنـة بـشأن    وينبغـي أن تتخـذ النتيجـة النهائي ـ    . العرفي
. هـذا الموضــوع شــكل مجموعـة مــن الاســتنتاجات والتعليقــات  

وهنــاك مزيــد مــن تفاصــيل موقــف وفــده بــشأن المواضــيع الــتي  
  .PaperSmartتنظر فيها اللجنة متاحة عبر البوابة 

): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة   (الــسيد بوتــشوولد   - ٩٧
ــن الو     ــدول مـ ــسؤولي الـ ــصانة مـ ــوع حـ ــار إلى موضـ ــة أشـ لايـ

القضائية الجنائية الأجنبية، فقال إنه يفهـم أن اللجنـة لا تـسعى             
إلى الحصول على معلومات من الدول عن قوانينها وممارسـاتها          
فيمــــا يتعلــــق بحــــصانة الدبلوماســــيين والمــــوظفين القنــــصليين  
ــضطلعون      ــذين ي ــة والأشــخاص ال ومــسؤولي المنظمــات الدولي

ــصر ملا    ــه سيقـ ــالي، فإنـ ــة؛ وبالتـ ــات خاصـ ــى  ببعثـ ــه علـ حظاتـ
وفي . مـــسؤولي الـــدول الـــذين لا ينـــدرجون في هـــذه الفئـــات

 “الثلاثـي ”الممارسة المتبعة في الولايات المتحدة، يتمتع أعضاء        
وحدهم بالحصانة الشخصية عموما؛ ولكـن بلـده لم يـسبق لـه             
أن واجه أي قضية جنائية موجهة ضد رئيس دولة أو حكومة           

تـبر فيهـا المعلومـات    وضـمن الحـدود الـتي تع      . أو وزير خارجيـة   
عن الدعاوى المدنيـة وثيقـة الـصلة بـالنظر في القـضايا الجنائيـة،               
فــإن حكومتــه مــستعدة لتقــديم أمثلــة علــى المحــاكم المحليــة الــتي  

ويمكــن الاطــلاع علــى ملاحظــات    . اعترفــت بهــذه الحــصانة  
إضافية حول هذا الموضوع في بيانه الكامل، المتاح عبر البوابـة           

PaperSmart.  
وأفاد بأن وفده يفهم أن التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات             - ٩٨

يعــني أن الــدول توافــق علــى تطبيــق معاهــدة أو أحكــام معينــة   
منها، بوصفها ملزمة قانونا قبل بـدء نفاذهـا وأن إنهـاء الالتـزام         
بتطبيق المعاهدة أو أحكامها خلال فترة التطبيق المؤقت أسـهل         

 أملـه بـأن تـشمل       وأعرب عن . من إنهائها بعد بدء نفاذ الصك     
وحـول مـا إذا    . نتائج عمل اللجنة بيانا واضحا في هـذا الـشأن         

كان ينبغـي للـدول أن تقـدم إشـعارا مـسبقا قبـل إنهـاء التطبيـق           
ــراح أي قاعــدة قــد     المؤقــت، حــث علــى تــوخي الحــذر في اقت

 مـن   ٢٥تحدث تعارضا مع اللغة الواضحة المستخدمة في المادة         
والأفـضل  .  أي قيد من هذا القبيـل اتفاقية فيينا، التي لا تتضمن  

إرجــاء اتخــاذ قــرار بــشأن الــشكل النــهائي لعمــل اللجنــة حــول 
  .هذا الموضوع إلى موعد لاحق

ــة إدراج      - ٩٩ ــرار اللجنـ ــده بقـ ــب وفـ ــن ترحيـ ــرب عـ وأعـ
 في برنـامج    “تـشكيل وأدلـة القـانون الـدولي العـرفي         ”موضوع  

هـذا  وتقدم مذكرة المقررة الخاصة بشأن      . عملها طويل الأجل  
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خارطــة طريــق ممتــازة لعمــل اللجنــة  ) A/CN.4/653(الموضــوع 
ووافق علـى   . وتسلط الضوء على عدد من المسائل التي لم تحل        

ــي      ــذا العمــل يجــب أن لا تكــون ذات طــابع إلزام ــائج ه أن نت
ــا ينبغـــي  ــر ممـ ــة   . أكثـ ــتعراض ممارسـ ــا باسـ ــده حاليـ ــوم وفـ ويقـ

ضوع في ضـوء  الولايات المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بهذا المو     
  .طلب اللجنة لمدخلات من الدول

ــن       - ١٠٠ ــدد م وأضــاف أن الولايــات المتحــدة طــرف في ع
الاتفاقيات الدوليـة الـتي تتـضمن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة              
وتعتبر أن هذه الأحكـام جـزء لا يتجـزأ مـن الجهـود الجماعيـة                
 لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن ومنع الإفلات مـن العقـاب          

ــذيب      ــة وجــرائم الحــرب والتع ــادة الجماعي ــى جــرائم كالإب عل
ومـع ذلـك، فـإن وفـده لا يـزال           . وجانب حيوي مـن جوانبـها     

ــدول       ــدة والـ ــات المتحـ ــة الولايـ ــاس ممارسـ ــى أسـ ــا، علـ مقتنعـ
الأخرى، بأنه لا توجد أيـة قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي                

ــسليم أو المحاكمــة    ــدول علــى الت ــرغم ال ولا تتحمــل . العــرفي ت
الدول هذا الالتـزام إلا مـن خـلال الانـضمام إلى صـك قـانوني                
دولي ملـــزم يتـــضمن أحكامـــا تفـــصيلية تحـــدد جريمـــة محـــددة، 

  .ويقرر شكلا محددا من أشكال الالتزام في هذا السياق
وأردف أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة لـيس موحـدا           - ١٠١

ل في جميع نظم المعاهدات، كما يتـضح مـن عمـل اللجنـة حـو              
وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم مـن       . هذا الموضوع حتى الآن   

الالتزام بكثير من تلك النظم على نطاق واسع، فإنهـا لا تتـسم             
بـــصبغة عالميـــة بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال وهنـــاك عـــدد مـــن   

وتقتــصر ممارســات . الاســتثناءات الرئيــسية الخاصــة بكــل منــها
 تنفيــذ الــدول الموصــوفة في تقــارير اللجنــة إلى حــد كــبير علــى 

الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، التي تعترف المقررة الخاصـة         
. بأنها متفاوتة على نطاق واسع في المحتوى والنطـاق والـصياغة          

ــة مــن نظــم      ــذلك، لــيس مــن الممكــن اســتنباط قاعــدة عرفي ول
  .المعاهدات الموجودة أو الممارسة المرتبطة بها

الــزمن، أشــار فيمــا يتعلــق بموضــوع المعاهــدات بمــرور  - ١٠٢
إلى أن وفـده يؤيــد التركيـز بــشكل أكثـر تحديــدا الـذي اعتمــد     
مــع تعــيين المقــرر الخــاص المعــني بموضــوع الاتفاقــات اللاحقــة   

ويرحــب . والممارســة اللاحقــة فيمــا يتعلــق بتفــسير المعاهــدات 
وفــده بالتوكيــد، في أحــدث تقريــر قــدم إلى فريــق الدراســات، 

 ٣١حقـة، لأغـراض المـادة       على أن الاتفاقـات أو الممارسـة اللا       
مــن اتفاقيــة فيينــا، يجــب أن تعكــس الاتفــاق بــين الأطــراف في  

ومـن  . معاهدة معينة علـى تطبـيقهم لهـا أو ممارسـاتهم بـصددها          
ــد      ــحيح عنـ ــوازن صـ ــق تـ ــى تحقيـ ــة علـ ــل اللجنـ ــم أن تعمـ المهـ
استخلاص استنتاجات عامة من معاهدات محددة؛ ومـن المهـم          

 هذه الاستنتاجات من سوابق     للغاية توخي الحذر عند استقراء    
وأخيرا، فإن وفده يود أن يعلم كيفيـة معالجـة الـدول            . محدودة

للمسائل القانونية المحلية التي أثارها تحول تفـسيرات الاتفاقـات          
الدوليــة بالاســتناد إلى الممارســة اللاحقــة في الحــالات الــتي قــد  
تنطوي علـى اشـتراك الـسلطة التـشريعية في الموافقـة علـى مثـل                

  .ذه الاتفاقات قبل تصديقهاه
وخـتم كلامـه بقولـه إن أحكـام الدولـة الأكثـر رعايــة        - ١٠٣

هي نتاج تشكيل المعاهدات وتختلفت اختلافـا كـبيرا في بنيتـها            
ونطاقها وصـياغتها؛ وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن اعتمادهـا علـى            
الأحكام الأخرى للاتفاقات التي تدرج فيها يحـول دون اتبـاع           

 فإنه يتفـق مـع فريـق الدراسـات علـى أن             ولذلك،. نهج موحد 
تطوير أدوات التفسير أو إعادة النظر في مشاريع المواد المتعلقـة     

 لا تعتــبر نتــائج   ١٩٧٨بأحكــام الدولــة الأكثــر رعايــة لعــام      
ــهادات   . مناســبة وشــجع الفريــق علــى مواصــلة دراســته للاجت

الحاليــة، الــتي يمكــن أن تكــون بمثابــة مرجــع مفيــد للحكومــات 
رسين، وهو مهتم بمعرفة المجالات التي يعتـزم استكـشافها          والمما

  .غير التجارة والاستثمار
أشـــار إلى موضـــوع ): بولنـــدا (الـــسيد تشابلنـــسكي - ١٠٤

ــسير       ــق بتف ــا يتعل ــة فيم ــة اللاحق ــة والممارس ــات اللاحق الاتفاق
المعاهــــدات الــــذي أعيــــدت صــــياغته مــــؤخرا، فــــأثنى علــــى  
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ريــق الدراســات في عــام الاســتنتاجات الأوليــة الــتي اعتمــدها ف 
، ورحــب بــالقرار الــذي اعتُمــد مــؤخرا ٢٠١٢ وعــام ٢٠١١

وتتــسم المرونــة . باتبــاع نهــج أكثــر تركيــزا في تنــاول الموضــوع
بأهميــة قــصوى؛ وينبغــي أن يحــافظ المحتــوى المعيــاري للمبــادئ  
التوجيهيــة في المــستقبل علــى التــوازن بــين مبــدأ العقــد شــريعة   

م لأحكـام المعاهـدات في ضـوء العـالم          المتعاقدين والتعديل اللاز  
وينبغـي إيـلاء الأولويـة لاسـتعراض القـرارات الـصادرة            . المتغير

 التي تعتبر عنصرا أساسـيا مـن ممارسـات          -عن المحاكم الوطنية    
  . وأن تظهر النتائج في التقارير المقبلة عن الموضوع-الدول 
وذكر أن وفده يرحب بقـرار اللجنـة إدراج موضـوع            - ١٠٥
ــع إلى    التط ــها، ويتطل ــامج عمل ــق المؤقــت للمعاهــدات في برن بي

 مــن ٢٥وضــع مبــادئ توجيهيــة للــدول في تنفيــذها للمــادة      
اتفاقية فيينا، وينبغي أن تكـون هـذه المبـادئ التوجيهيـة واجبـة              
التطبيــق أيــضا علــى المعاهــدات الــتي تبرمهــا منظمــة دوليــة مــع  

 للمعاهـدة   ويعتبر التطبيق المؤقت  . دولة أو منظمة دولية أخرى    
مفيــدا، ولا ســيما عنــدما يجــب معالجــة المــسائل الــتي تــشملها    

  .المعاهدة على أساس عاجل
وأفاد بأن التحلـي بالمرونـة عنـصر أساسـي في التطبيـق              - ١٠٦

ورغـم أنـه    . المؤقت للمعاهدات ويجب الحفاظ عليهـا وتحليلـها       
ــن      ــون مـ ــد يكـ ــة، قـ ــدة للغايـ ــا أداة مفيـ ــة فيينـ ثبـــت أن اتفاقيـ

عادة النظر في أحكامهـا في ضـوء الممارسـة خـلال            المستحسن إ 
 ســنة علــى بــدء نفاذهــا؛ ومــن المناســب ٣٠انقــضاء أكثــر مــن 

للغايــة القيــام بهــذه المهمــة في ضــوء عمــل اللجنــة في الآونــة        
الأخـــيرة علـــى قـــانون المعاهـــدات ومـــصادر القـــانون الـــدولي  

  .الأخرى
 لا  وأضاف بأن موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة        - ١٠٧

يزال يتسم بالأهمية بـالنظر إلى ضـرورة مكافحـة الإفـلات مـن              
وأعـرب عـن   . العقاب علـى أخطـر الجـرائم في القـانون الـدولي       

أمله في أن يساهم الحكم الصادر عن محكمة العدل الدوليـة في   

بلجيكــا (قــضية المــسائل المتــصلة الالتــزام بالمحاكمــة أو التــسليم 
  .اللجنة المقبلبشكل إيجابي في عمل ) ضد السنغال

واســتطرد أنــه يجــب في التعامــل مــع موضــوع حــصانة  - ١٠٨
ــة، أن       ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي ــدول م ــسؤولي ال م
ــد        ــين القواع ــوازن ب ــى الت ــاظ عل ــدة للحف ــة جاه ــسعى اللجن ت
المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول من جهـة، وغيرهـا مـن مبـادئ             

إلى معاقبـة مـرتكبي     القانون الدولي من جهـة أخـرى، والحاجـة          
  .الجرائم الخطيرة بموجب هذا القانون

ومضى يقول إن عمـل اللجنـة حـول موضـوع حكـم               - ١٠٩
الدولة الأكثر رعايـة حـتى الآن قـد ركـز في المقـام الأول علـى                 
ــه ينبغــي أن      ــى أن ــه عل ــانون الاســتثمار؛ وأعــرب عــن موافقت ق

ويتـــسم مـــشروع . توضـــع القـــضية في إطـــار معيـــاري أوســـع 
 التوجيهية بقيمة عملية بسبب عدم وجـود اتـساق بـين            المبادئ

  .السوابق القضائية ذات الصلة
وأعرب عن ترحيـب وفـده بـإدراج موضـوع تـشكيل           - ١١٠

وأدلــة القــانون الــدولي العــرفي في برنــامج عمــل اللجنــة طويــل   
ويضطلع القانون الدولي العرفي بدور هام في الممارسـة         . الأجل

، ويـــشكل أساســـا هامـــا لقـــرارات القـــضائية الدوليـــة والمحليـــة
بيــد أن تحديــد هــذا القــانون  . الــسياسة الخارجيــة للحكومــات 

وتطبيقه، لا يتسق مع إشارة وكالات إنفـاذ القـوانين في كـثير             
ــن     ــد مـ ــة دون التأكـ ــة مزعومـ ــد عرفيـ ــان إلى قواعـ ــن الأحيـ مـ

ــانوني   ــدول أو وجــود رأي ق ــن   . ممارســات ال ــإن م ــذلك، ف ول
قواعــد الــتي تحكــم القــانون   المستــصوب وضــع مجموعــة مــن ال  

ــدولي العــرفي؛ وينبغــي أن تكــون هــذه القواعــد موجهــة إلى     ال
  .الممارسين وألا تتخذ شكل مشروع اتفاقية

ــادة   - ١١١ ــا للمـ ــار إلى أن هنـــاك وفقـ ــام ٣٨وأشـ  مـــن النظـ
الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة والــسوابق القــضائية الدوليــة   

ن الـدولي العـرفي     الراسخة، عنصرين ضروريين لتـشكيل القـانو      
 الممارســـة والـــرأي القـــانوني؛ وتعتـــبر الممارســـة أمـــرا  -وهمـــا 



A/C.6/67/SR.21
 

24 12-57337 
 

أساســـيا لتكـــوين العـــرف والـــرأي القـــانوني لتطبيـــق القواعـــد  
وبالنظر إلى أن مـن الـصعب علـى نحـو متزايـد التمييـز               . العرفية

ــهما،       ــة أن تنظــر في كــل من ــه ينبغــي للجن ــصرين، فإن بــين العن
ــد  وبوجــه خــاص، في العناصــر الــتي   ــتعين مراعاتهــا عنــد تحدي ي

. ممارســات الــدول وكيــف يمكــن التأكــد مــن الــرأي القــانوني   
وتتــسم مــسألة مــا إذا كــان يمكــن التأكــد مــن الــرأي القــانوني  
ــة، بمــا فيهــا     بالاســتناد إلى قــرارات وكــالات المنظمــات الدولي
الجمعية العامة، بأهمية خاصة من الناحيتين السياسية والقانونية         

  .على حد سواء
ــة      - ١١٢ ــن أهميـ ــرغم مـ ــى الـ ــه علـ ــه إنـ ــه بقولـ ــتم كلامـ وخـ

الدراسات النظرية لأسس القانون العرفي، فإنه ينبغـي ألا تقـوم           
اللجنة، على الأقـل خـلال المراحـل الأولى مـن عملـها، بـالنظر               
في المبــادئ العامــة للقــانون والقواعــد القطعيــة للقــانون الــدولي  

ــدولي العــرفي؛ إذ    ــها مــع القــانون ال ــه لــيس لهــا صــلة   وعلاقت أن
ــة ذلــك      ــؤدي ذلــك إلى إطال ــسي ويمكــن أن ي بالموضــوع الرئي

ــيس مــن المستــصوب النظــر في    . العمــل دون مــبرر  ــه ل كمــا أن
.  من النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة          ٣٨أصول المادة   

بيد أن من المفيد النظر في مسألة القـوة الملزمـة للقـانون العـرفي               
ومــن .  تتـأثر في تــشكيل العـرف  علـى الــدول الجديـدة، الــتي لم  

المقرر جيدا في النظريـة والممارسـة القانونيـة الدوليـة أن الـدول              
ورغـم  . الجديدة ملزمة بالقـانون العـرفي النافـذ وقـت تأسيـسها           

أن وفده لا يؤيد مبدأ الصحيفة البيضاء ويؤيد تعزيز الوضـوح           
ــدول       ــنح ال ــه يمكــن م ــدولي، فإن ــانوني ال ــيقين في النظــام الق وال

ديدة في حالات استثنائية بعض المرونة فيما يتعلق بالمعـايير،          الج
كما يـرفض   . على نحو مماثل لموقف الجهات الدائمة الاعتراض      

وفــده، لمــا فيــه صــالح الوضــوح والــيقين، اتبــاع نهــج متبــاين في 
ــد      ــع القواعـ ــضع جميـ ــي أن تخـ ــرفي؛ وينبغـ ــانون العـ ــاول القـ تنـ

علـق بطابعهـا ومنـشئها    القانونية الدولية لنفس الاختبـار فيمـا يت   
ويؤدي تجزؤ القانون الدولي إلى تقويض النظـام        . وقوتها الملزمة 

  .القانوني ويتعارض بالتالي مع مصالح المجتمع الدولي

ــسكو  - ١١٣ ــسيدة ميكولـ ــا (الـ ــت  ): رومانيـ ــد أن أحالـ بعـ
، PaperSmartالوفود إلى نسخة أكمـل مـن بيانهـا علـى البوابـة              

ضوع حصانة مسؤولي الـدول مـن       قالت إنه ينبغي النظر في مو     
الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة جنبــا إلى جنــب مــع مــسألة 
ــيادة       ــستند إلى فرضــية س ــا ي ــرا لأن كليهم ــدول نظ حــصانة ال

. الدول، ويُطالَب بهما في كـثير مـن الأحيـان في الوقـت نفـسه              
وينبغــي للجنــة أيــضا أن تراعــي جهــود التــدوين الــسابقة الــتي    

ــا، وخا ــا للعلاقـــات   اضـــطلعت بهـ ــة فيينـ ــداد اتفاقيـ ــة في إعـ صـ
ــصلية،     ــات القنـ ــشأن العلاقـ ــواد بـ ــشاريع المـ ــية، ومـ الدبلوماسـ
ومـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بالبعثـــات الخاصـــة واتفاقيـــة الأمـــم   

ومــــن . المتحــــدة لحــــصانات الــــدول مــــن الولايــــة القــــضائية 
الضروري كفالة حماية حقـوق الإنـسان وتجنـب الإفـلات مـن             

 نهج المقررة الخاصة المركز في تنـاول هـذا        وأثنت على . العقاب
  .الموضوع وهي تتطلع إلى دراسة مشاريع المواد في المستقبل

وذكــرت أن وفــدها يوافــق علــى أن الأســاس الأول      - ١١٤
لنظر اللجنة في موضوع التطبيق المؤقت للمعاهـدات ينبغـي أن        
ــانون      ــة بــشأن موضــوع ق ــه اللجن يكــون العمــل الــذي تقــوم ب

فــضلا عــن الأعمــال التحــضيرية للأحكــام ذات     المعاهــدات، 
ــا   ــة فيين ــن اتفاقي ــصلة م ــت في النتيجــة   . ال ــضل أن يب ــن الأف وم

  .النهائية لعمل اللجنة بشأن هذا الموضوع في مرحلة لاحقة
وأعربـت عــن أملـها في أن يــؤدي عمـل اللجنــة حــول     - ١١٥

موضوع تشكيل وأدلة القانون الدولي العـرفي إلى مجموعـة مـن            
ات والتعليقات، التي يجب أن تحدد وتوضح القواعـد        الاستنتاج

ولهــذا الغــرض، . ذات الــصلة، حــتى تكــون ذات فائــدة عمليــة 
ينبغي للمقررة الخاصة أن تركز على ممارسات الـدول، وعلـى           
ــصادرة عــن      ــاوى ال ــة والأحكــام والفت ــسابقة للجن الأعمــال ال

  .محكمة العدل الدولية
ــة وثيق ـــ - ١١٦ ــاك علاقـ ــارت إلى أن هنـ ــزام  وأشـ ة بـــين الالتـ

وعلـى الـرغم    . بالتسليم أو المحاكمـة والولايـة القـضائية العالميـة         
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من أن الانتهاء من عمل اللجنة بشأن الولاية القـضائية العالميـة            
أمر مهم، فإنه ينبغي ألا يحول دون تحليل اللجنة لتلـك العلاقـة          
في ضــوء الــدور الــذي يؤديــه الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة في 

  .لة الجنائية الدوليةالعدا
ــزمن،      - ١١٧ ــرور الـ ــدات بمـ ــوع المعاهـ ــق بموضـ ــا يتعلـ وفيمـ

أعربت عن ترحيبها بالمناقـشات المستفيـضة الـتي جـرت داخـل           
فريـــق الدراســـات حـــول التقريـــرين الثـــاني والثالـــث لرئيـــسه،  

وأعربـت عـن موافقتـها      . وكذلك بقرار تغيير شـكل الموضـوع      
ول للمقررة الخاصة ينبغـي     على أن التركيز الرئيسي للتقرير الأ     

أن يكون على الأهمية القانونية للاتفاقـات والممارسـة اللاحقـة           
ــة  ٣١فيمــا يتعلــق بتفــسير المعاهــدات وفقــا للمــادة     مــن اتفاقي

وفي حين أن من المهـم الحفـاظ علـى المرونـة، فـإن هنـاك                . فيينا
ــتنتاجات     ــوير الاسـ ــود لتطـ ــن الجهـ ــد مـ ــذل المزيـ ــة إلى بـ حاجـ

  .هية ذات المحتوى المعياريوالمبادئ التوجي
وفيمــا يتعلــق بموضــوع حكــم الدولــة الأكثــر رعايــة،    - ١١٨

ــق       ــذها فريـ ــتي يبـ ــالجهود الـ ــدها بـ ــب وفـ ــن ترحيـ ــت عـ أعربـ
الدراســات لتحديــد المــسائل والقــضايا ذات الــصلة وصــياغة      

وأعربــت عــن . مقترحــات للحمايــة مــن تجــزؤ القــانون الــدولي
 إطـار فريـق الدراسـات       تقديرها أيضا للمناقشات التي تعقد في     

ولــورقتي العمــل اللــتين تــبرزان مختلــف النــهج التفــسيرية، في       
وأعربــت عــن أملــها في أن . قــرارات التحكــيم في المقــام الأول

تقوم اللجنة بإحراز المزيد من التقدم نحـو إعـداد وثيقـة ختاميـة      
مـــن شـــأنها أن تتـــيح مزيـــدا مـــن الاســـتقرار والـــيقين لقـــانون   

أن تقع التوصـيات والبنـود النموذجيـة الـتي          وينبغي  . الاستثمار
يتم إعدادها في الإطار المعياري الأوسع للقانون الـدولي العـام،        
وينبغـــي أيـــضا مراعـــاة عمـــل اللجنـــة في الماضـــي بـــشأن هـــذا  

  .الموضوع والتطورات في إطار المنظمات الدولية

ــق    - ١١٩ ــشاء الفري ــها بقــرار إن  وأخــيرا، أعربــت عــن ترحيب
ــسنوات    العامــل المعــني   ــرة ال ــل الأجــل لفت ــامج العمــل طوي ببرن
  .الخمس الحالية

قالت إنها ترحـب    ): جنوب أفريقيا  (السيدة دواريكا  - ١٢٠
ــة بحــصانة مــسؤولي      بالنــهج الــذي تتبعــه المقــررة الخاصــة المعني
ــا    الـــدول مـــن الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة الأجنبيـــة في تقريرهـ

يا المتعلقـة بهـذا   الأولي، الذي يحدد على نحو كـاف أبـرز القـضا     
ولهـــذه الحـــصانة أســـس تاريخيـــة قويـــة في القـــانون . الموضـــوع

الدولي التقليدي وتعتبر أمرا أساسـيا لمبـدأ سـيادة الـدول وسـير           
العلاقات الدولية؛ بيد أنها مسألة متطورة وحيويـة، كمـا يُـرى            

ولـذلك، فإنـه ينبغـي للجنـة        . من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية    
اف على التطوير التـدريجي للقـانون الـدولي         أن تركز بشكل ك   

ويفضل وفدها إجـراء تحليـل شـامل        . بقدر ما يتعلق بالموضوع   
للاتجاهات الناشـئة المتعلقـة بالحـصانة في ضـوء القـانون الـدولي              

  .المعاصر
ــتفكير في     - ١٢١ ــد مــن ال ــاك حاجــة إلى مزي وذكــرت أن هن

ــواء      ــى حــد س . نطــاق الحــصانات الموضــوعية والشخــصية عل
بغي للجنة توضيح نطاق ومدى انطباق الحصانة الشخـصية      وين

 والنظـر في مـا إذا كانـت هنـاك فوائـد             “الثلاثـي ”على أعضاء   
واسـتجابة لطلـب    . لتقييد تطبيقها علـى غيرهـم مـن المـسؤولين         

اللجنة، أشارت إلى أن حكومتها ستقدم معلومات محددة عـن          
وضـوعية  العواقب القانونية للتمييز بـين الحـصانة الشخـصية والم         

  .في القضايا المحلية
وأفادت بأن جنوب أفريقيا تـسعى إلى تحقيـق التـوازن            - ١٢٢

بــين الحاجــة إلى مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب والحاجــة إلى    
حماية حقوق الإنسان مـن خـلال اعتمـاد صـكوك مثـل قـانون               
تنفيــذ نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام    

 محكمـة العــدل الدوليـة في قــضية   وأشـارت إلى حكــم . ٢٠٠٢
وتـــدخل : ألمانيـــا ضـــد إيطاليـــا(الحـــصانات القـــضائية للدولـــة 
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، الذي يتعلـق بحـصانة الـدول، فـشجعت اللجنـة علـى              )اليونان
ــة     النظــر في مــا إذا كــان يترتــب علــى ارتكــاب الجــرائم الدولي
الخطيرة مسؤولية جنائية فردية يمكـن أن تـؤدي إلى اسـتثناءات            

  .من الحصانة
وأضافت أن هناك فائـدة في معالجـة كـل مـن المـسائل               - ١٢٣

الموضوعية والإجرائية لأن توضيح المـسائل الإجرائيـة يمكـن أن           
ومـن المستحـسن   . يسهم في إحراز تقدم عام في هذا الموضـوع       

أن تنظــر اللجنــة في العلاقــة بــين طــابع بعــض الجــرائم الخطــيرة   
مــا تتنــازل والظــروف الــتي يمكــن بموجبــها أن يقــال بــأن دولــة  

ويرحــب وفـدها بالإطــار الـزمني المقتــرح   . ضـمنا عــن الحـصانة  
  .لإنتاج مجموعة من مشاريع المواد

وأعربـــت عـــن تأييـــد وفـــدها لقـــرار إدراج موضـــوع  - ١٢٤
ــل     ــة طوي ــامج عمــل اللجن ــق المؤقــت للمعاهــدات في برن التطبي

ــاريخ التفــاوض علــى    . الأجــل ومــن الواضــح، بالاســتناد إلى ت
تفاقية فيينا وقـرارات التحكـيم الأخـيرة المتعلقـة           من ا  ٢٥المادة  

بالتطبيق المؤقت، أن الدول التي توافق على تطبيـق معاهـدة مـا             
بصورة مؤقتة تعتبر ملزمـة بتطبيـق أحكامهـا ذات الـصلة كمـا              

  .لو كان قد بدأ نفاذها، رهنا بشروط حكم التطبيق المؤقت
ــا يــنص علــى    - ١٢٥ وأشــارت إلى أن دســتور جنــوب أفريقي

ــهما      ــة بموجب ــة ملزم ــزين يمكــن أن تكــون الدول إجــراءين متمي
فالاتفاقـات ذات   : باتفاق دولي، بناء علـى طـابع هـذا الاتفـاق          

الطابع التقني أو الإداري أو التنفيذي تحتاج إلى الحـصول علـى          
موافقة السلطة التنفيذية، وتعتـبر ملزمـة بمجـرد التوقيـع عليهـا،             

ب أن يوافــق عليهــا في حــين أن جميــع الاتفاقــات الأخــرى يج ــ 
ولا تزال العلاقة بين التطبيق المؤقت للمعاهـدات        . البرلمان أولا 

ــة إلى       ــاك حاج ــث تكــون هن ــيما حي ــة، ولا س ــوانين المحلي والق
موافقة البرلمان لكي يصبح الاتفاق الدولي ملزما للدولة، تعتـبر          

وتعتبر توجيهات اللجنة بشأن الأهميـة القانونيـة        . قضية رئيسية 
المؤقت والأثر القـانوني لإنهائـه مفيـدة في تحديـد نطـاق             للتطبيق  

الالتزامــات المنــصوص عليهــا في المعاهــدات الــتي تطبــق بــصفة   
  .مؤقتة
وفيما يتعلـق بموضـوع تـشكيل وأدلـة القـانون الـدولي              - ١٢٦

ــى       ــالتركيز عل ــررة الخاصــة ب ــراح المق ــدها اقت ــد وف ــرفي، يؤي الع
، وإنتـاج مجموعـة     الجوانب العمليـة بـدلا مـن الجوانـب النظريـة          

ويحـــتفظ . مـــن الاســـتنتاجات والتعليقـــات لفائـــدة الممارســـين 
القانون الدولي العرفي بـصلاحيته رغـم التناقـضات الـتي تـرتبط             
غالبا معه؛ وعلاوة على ذلك، ينبغي النظر إلى المرونة المرتبطـة           

ولـذلك، فـإن وفـدها لا يتوقـع مـن          . به كقوة ولـيس كـضعف     
ن الـدولي العـرفي أو إنتـاج مـشروع          اللجنة كتابة قواعـد القـانو     

  .اتفاقية
 وشــجعت الحكومــات علــى تقــديم معلومــات عــن أي -١٢٧

قضية كبيرة في المحـاكم الوطنيـة أو الإقليميـة أو دون الإقليميـة              
. يمكــن أن تلقــي الــضوء علــى تــشكيل القــانون الــدولي العــرفي 

وبموجــب دســتور جنــوب أفريقيــا، يــتم دمــج القــانون الــدولي   
ــداخلي إلا إذا كــان يتعــارض مــع    العــرفي تلق ــا ال ــا في قانونه ائي

ــانون برلمـــاني  ــة العمليـــة، كانـــت  . الدســـتور أو قـ وفي الممارسـ
القرارات الهامة التي أصدرتها المحكمـة الدسـتورية، بمـا في ذلـك             
في قــضية تنطــوي علــى عقوبــة الإعــدام، تعتمــد علــى القــانون   

ى هــذا ويتطلــع وفــدها إلى مواصــلة العمــل علــ. الــدولي العــرفي
الموضــوع، وســوف يقــدم المزيــد مــن المعلومــات إلى اللجنــة       

  .كتابة
 وفيمــا يتعلــق بموضــوع حكــم الدولــة الأكثــر رعايــة،  - ١٢٨

يؤيد وفدها الهدف العـام لفريـق الدراسـات، ألا وهـو الحمايـة              
من تجزؤ القانون الـدولي والتأكيـد علـى أهميـة زيـادة الاتـساق               

ت التحكـيم الـتي تنطـوي علــى    في النـهج المتبعـة في اتخـاذ قــرارا   
قانون الاسـتثمار، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بحكـم الدولـة الأكثـر                

ويرحب بصفة خاصة بـاقتراح اللجنـة تقـديم توصـيات           . رعاية
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في تقريـر فريـق الدراسـات بـشأن هـذا الموضـوع، بمـا في ذلــك        
  .مبادئ توجيهية وشروط نموذجية عند الاقتضاء

ــة  وختمــت كلامهــا بقولهــا إنــه   - ١٢٩ لا يمكــن لحكــم الدول
الأكثر رعاية في معاهدة أساسية أن يـدمج الأحكـام الإجرائيـة         

ــه أن  . لمعاهــدة أخــرى مــا لم يــنص علــى ذلــك   وممــا يؤســف ل
هناك عددا من القرارات التحكيمية للاستثمار جاءت بـشكل          

وأعربـــت عـــن قلـــق حكومتـــها إزاء توصـــل مختلـــف  . مختلـــف
 الأحكـام لأن انعـدام      هيئات التحكـيم لتفـسيرات متباينـة لهـذه        

الاتساق الواضح في المنطق يؤدي إلى عدم اليقين القـانوني بـين            
المــسؤولين عــن التفــاوض علــى معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة؛   
وينبغـي أن تـصاغ هـذه الأحكـام بطريقـة لا تنقـل إلا الحقــوق       
الــتي تــود الــدول الأطــراف منحهــا لبعــضها الــبعض، وبالتــالي    

وأعربت . تثمرون منحها لبعضهم البعض   الحقوق التي يود المس   
عـــن أملـــها في أن يـــوفر عمـــل اللجنـــة بـــشأن هـــذا الموضـــوع 
التوضيح، وزيادة القدرة علـى التنبـؤ في تفـسير أحكـام الدولـة              

  .الأكثر رعاية في محافل تسوية المنازعات في نهاية المطاف،
  .٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة   

  


